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  ركلمة شكر وتقدیـــ                                              
 لھ ونستجیب اكرینالشّ  حمد نحمده العالمین ربّ  Ϳ الحمد

ّ  استجابة  وشفیعنا وقدوتنا حبیبنا على لاموالسّ  لاةوالصّ  ائعین،الط
ٌخرجت ةأمّ  خیر إمام الله، عبد بن دمحمّ  ّ  أ  الھ وعلى اس،للن
 ّ ّ  بینیّ الط  تبعھم ومن والمرسلین الأنبیاء وجمیع أجمعین اھرینالط

  .نــیالدّ  یوم إلى بإحسان

ِسمِ  بعد وتعالى تبارك المولى لقول صداقامِ  حمَنِ  اللهِ  ب  الرَّ
حِیم إِذْ "  الرَّ نَ  وَ أَذَّ بُّكُمْ  تَ ئِنْ  رَ تُمْ  لَ ئِنْ  لأََزِیدَنَّكُمْ  شَكَرْ لَ تُمْ  وَ نَّ  كَفَرْ  إِ

ي شَدِید عَذَابِ   .إبراهیم سورة 07 الآیة"  لَ

 كما المتواضع، العمل هذا إتمام على كثیرا الله والشّكر فالحمد

 في الكبیر الفاضل أستاذي إلى وامتناني شُكري بخالص أتوجه

 صدره،الأستاذ في تعامله،الرحب في علمه،الطیب في تواضعه،العالم

 هذه على الإشراف بقبوله شرفني الذي صالح، جازول الدكتور

مة بتوجیهاته ساعدني والذي المذكّرة  فترة طیلة النیّرة ونصائحه القیّ

ا االله وجزاه الشّكر، كّل منّي فله البحث،  فخرا ودام خیر، كلّ  عنّ

  .والعلم للوطن

وخالص الامتنان للأساتذة الأجلاء   والتّقدیر بالشّكر أتوجّه كما
ومیساوي حنان جزاھم الله كل خیر لقبولھم مناقشة ھذا  ،ھاملي محمد

  .العمل العلمي وتكبدھم عناء ذلك
  
  

دومـي محمـد رضا/ الطالب           



 

 إهداء
إلى الوالدین عرفانا لفضلهما ودعواتهما أهدي هذا العمل المتواضع 

الكریمین أطال االله عز وجل في عمریهما وحفظهما وبوأهما من الجنة 
  .مقعدا

  .عبد الوهاب وزوجته أدام االله علیهما الصحة والعافیة إلى إخوتي

  .إلى الأخ الصغیر صلاح الدین الذي أسأل االله أن یوفقه لما یحب ویرضى

تي العزیزة حنان وأخص بالذكر جدتي كریمة وأخ ئلتي الصغیرةإلى عا
اللذین وقفا إلى جانبي وكانا سندا لي مادیا ومعنویا أطال االله في عمرهما 

  .وأدام علیهما الصحة والعافیة

سفیان،عبد  إلى جمیع الأصدقاء والأحبة وأخص بالذكر
  .إبراهیم،محمد أمینالفتاح،سفیان،

  ...إلى كل طالب علم

  

  

 دومي محمد رضا/الطالب
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  مقدمة
  

لى سلطة تشریعیة تتكفل في تقسیم السلطات إ دول العصر الحدیثغلب أتشترك 
وسلطة قضائیة تسهر على ضمان  ،ةبوضع نصوص قانونیة تنظم مختلف مجالات الحیا

تضمن استقرار  ،بالامتیازات اللازمة في حدود القانونتتمتع وسلطة تنفیذیة ا، الحقوق فیه
  .المجتمع وتؤمن الحمایة اللازمة لأفراده

 إلا أن مسألة ،نه إذا كان تنظیم هذه السلطات الثلاث ظاهریا یبدو بسیطاوالحقیقة أ
ممارسة السلطة من قبلها تشكل نقطة صراع حقیقي ومتواصل قد یؤدي إلى سیطرة سلطة 

وهو الأمر الذي تفطنت له بعض الأنظمة التي حاولت تكریس  ،اتعلى باقي السلط
منذ سكیو بین هذه السلطات الذي أكده مونت فلجأت إلى ضرورة إقامة حدود ،الدیمقراطیة

  .في كتابه روح القوانین 1748
تبعا لظروف كل منها  ،غیر أن تطبیق هذا المبدأ یختلف من دولة إلى أخرى

وحسب درجة سعي الإرادة السیاسیة في  ،قانوني داخل كل دولةولمستوى الوعي السیاسي وال
  .ترسیخ دولة القانون وتكریس الدیمقراطیة

ذا كانت أغلب الدول تنص في دساتیرها على أن السلطة القضائیة مستقلة فإن  ،وإ
وعلى  ،الصراع على السلطة یبقى مقتصرا على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والعلاقة بینهما

  .سلطة تجاه الأخرىتبطت بمدى قوة عمت بالعدید من التناقضات التي ار مدى العصور ط
وتؤكد دراسات القانون المقارن وكنتیجة لفساد الأنظمة الحاكمة أن نشوء البرلمانات 
حمل أملا كبیرا لدى الشعوب في تغییر الأوضاع وسن القوانین التي تقبر الظلم والاستبداد 

ولذلك فقد منحت البرلمانات أول الأمر قیمة تمثیلیة كبیرة جدا كما  ،لأصحابهاوتعید الحقوق 
غیر أن تعقد وظائف الدولة حال دون احتواء  ،كان الحال في فرنسا قبل الجمهوریة الخامسة

أسالیب البرلمان القائمة على الدراسة والنقاش لكل التطورات السریعة ناهیك عن التخوف 
مما أدى  ،القوة التي اكتسبتها البرلماناتكم من فقدان مراكزها نتیجة الذي سایر إدارات الح

  .لتقیید نشاطها واضطلاع السلطة التنفیذیة بالكثیر من اختصاصاتها
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أما بالنسبة لدول العالم الثالث والجزائر من بینها فقد نقلت التجارب البرلمانیة وهي 
شهد تأسیس المجلس الوطني  1962ي بعد فالنظام السیاسي الجزائر  ،ضعیفة القیمة التمثیلیة

وقرر إجراء  ،التأسیسي الذي أعلن عن قیام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
صدار دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة سنة  الذي أنشأ  1963انتخابات رئاسیة وإ

ة على أعمال والرقابة البرلمانیالمجلس الوطني كسلطة تشریعیة تمارس سیادة التشریع 
  .الحكومة بصورة مستقلة

الذي وافق علیه الشعب في استفتاء عام ومباشر  1976وقد تأسس في دستور 
تختص بوظیفة یة في تنظیم وممارسة سلطة الدولة، المجلس الشعبي الوطني كهیئة تشریع

ظام التشریع والرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل النظام السیاسي القائم على ن
 ،الحزب الواحد المستند دستورا وفكریا إلى مبدأ وحدة السلطة السیاسیة وتعدد وظائف الدولة

وهي الوظیفة السیاسیة والوظیفة التشریعیة والوظیفة التنفیذیة والوظیفة القضائیة والوظیفیة 
  .الرقابیة على أعمال الحكومة

تأسیس التعددیة  والذي أقر 1989وبموجب التعدیل الدستوري في شهر فبرایر 
بقي المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة برلمانیة تعددیة لقیت البلاد صعوبات في  ،الحزبیة

یضاف له ما أصابها من محنة مأساویة من  ،عملیات التحول بعوامله الداخلیة والخارجیة
  .جراء الإرهاب

حیث ثم  ،نظام الازدواجیة البرلمانیة 1996واعتمدت الدولة الجزائریة بموجب دستور 
وهذا  ،استحداث غرفة ثانیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني ویتعلق الأمر بمجلس الأمة

عنصرا جدیدا إلى معادلة البحث عن إحلال التوازن التغییر في السلطة التشریعیة یضیف 
وعلیه فإن مبدأ الفصل بین السلطات القائم على أساس التعاون  ،بین الحكومة والبرلمان

وفق تأثیر متبادل بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة یتیح إمكانیة التدخل في  والتوازن
خاصة ما یتعلق بالتعاون في إطار ممارسة  ،الاختصاصات طبقا لحدود مثبتة دستوریا

  .الوظیفة التشریعیة وتأثیر متبادل تجلى أكثر في ممارسة السلطة التشریعیة للوظیفة الرقابیة
ذا كانت السلطة ال  ،غرفة النوابتنفیذیة في إطار التأثیر المتبادل تمتلك حق حل وإ

ومن ثم وضع حد لعهدتهم النیابیة قصد تحكیم هیئة الناخبین في النزاع الذي قد یحدث بین 
فإن السلطة التشریعیة هي الأخرى  ،السلطتین أو لجلب أغلبیة قاهرة ومنسجمة مع الحكومة
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بواسطة الرقابة البرلمانیة بالوسائل المختلفة المتاحة تمارس تأثیرها على السلطة التنفیذیة 
لال مفهومها ى ضمان حسن سیر أجهزة الدولة من خفهي تهدف إل ،للبرلمان في هذا الإطار

أو إداریة أو قضائیة قد تكون رقابة سیاسیة  فهي  ،صورالواسع ما دامت الرقابة تأخذ عدة 
  .أو رقابة شعبیة

یة المساس باستقلالیة الحكومة من خلال تهدید بقائها في لا تستهدف الرقابة البرلمان
ك إنما نجدها تفضي إلى تحسین أداءها فهي بذل ،الحكم بواسطة تقریر مسؤولیتها السیاسیة

ولقد تبنت معظم دساتیر العالم وسائل الرقابة البرلمانیة  ترمي إلى تحقیق المصلحة العامة،
وعلى هذا المنوال فقد  ،بغض النظر عن طبیعة أنظمتها السیاسیة ولو بدرجات متفاوتة

ترسخت مظاهر الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري منذ وضع النصوص 
تقلال من خلال القواعد التي كانت تنظم سواء قبل الاس ،الدستوریة الأولى التي عرفتها البلاد

العلاقة بین من مجلس الثورة باعتباره برلمانا ثوریا وكلا من لجنة التنسیق والتنفیذ ثم 
أو من خلال النظام الداخلي للمجلس الوطني  ،الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

لتي قام بتعیینها مرورا بكل التأسیسي كأول جمعیة تأسیسیة منتخبة بعد الاستقلال والحكومة ا
ي مارس سنة عرفته البلاد ف يدستور  تعدیل ى آخرالنصوص الدستوریة التي تلته وصولا إل

2016.  
ومن هنا تجلت أهمیة دراستنا على أساس محددات موضحة لممارسة السلطة 

والوقوف على مدى قدرة البرلمان الجزائري  ،1996التشریعیة في الجزائر في ظل دستور 
دیل الدستوري ى ممارسة مهامه وصلاحیاته التي یمنحها إیاه الدستور خصوصا وأن التععل

وجعلها ممثلة في غرفتین برلمانیتین  ،أعاد النظر في تركیبة المؤسسة التشریعیة 1996لسنة 
حیث تجسد ذلك من خلال  ،وأسس لنظام عمل فیما بین الغرفتین وكذا بینهما وبین الحكومة

المنظم للعلاقة بین المجلس الشعبي الوطني وبمجلس الأمة  02-99القانون العضوي 
والحقیقة أن الوقوف على فعالیة دور المؤسسة البرلمانیة لن یتم إلا  ،وبینهما وبین الحكومة

وكذا  ،من خلال دراسة الموضوع من حیث قوة وفعالیة الدور التشریعي والرقابي الممارس
سستین التشریعیة والتنفیذیة ومدى تأثیر كل واحدة منهم طبیعة العلاقة التي تربط بین المؤ 

  .على الأخرى
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إلى أي مدى تمكن البرلمان الجزائري من ممارسة  وعلیه فإن التساؤل المطروح هو
الدور الدستوري المنوط به ؟ هل استطاع أن یمارس صلاحیاته بشكل كامل ؟ أم أن دوره 

  .وما مدى فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة ؟ لمجال ؟منقوصا في هذا ا
بوصف  ،المنهج الوصفي التحلیليولمعالجة هذه الإشكالیة ارتأینا في دراستنا استخدام 

وفي بعض الأحیان المنهج المقارن لإقامة  ،كل حالة على حدى وتحلیل النصوص القانونیة
و بین  2016التعدیل الدستوري لسنة  لساتیر فیما بینها خاصة في ظمقارنة بین الد

  .الأنظمة الداخلیة البرلمانیة
وبدون أي شك فإن أي دراسة علمیة تخصصیة تواجه قدرا من المعضلات والمعوقات 

ولعل المعوقات التي واجهتها وأنا بصدد إعداد هذا  ،تتفاوت وطبیعة موضوع البحث وأهمیته
ن وجدت فإنها تكون بنسخ قلیلة  ،اصة منهاالعمل تمثلت في قلة المراجع وبالتحدید الخ هذا وإ
كذلك إعترضتني صعوبة في دراستي تكمن في  ،بحیث یصعب الحصول والاضطلاع علیها

العمل في وقت جد حساس أوشكت فیه على نهایة  2016صدور التعدیل الدستوري لسنة 
یلات شاقة وكذا مما اضطرني إلى القیام بتعد ،على هذه الدراسة وكذا قرب آجال المناقشة

صعوبة ومشقة الكتابة وكذا الطباعة في حد  إضافة إلى ،محاولة فهم مضمون التعدیلات
ن كان المرء في أحسن الظروف   .ذاتها وإ

سنحاول من خلال الفصل الأول  ،أما بالنسبة لتقسیم الدراسة فقد قسمت إلى فصلین
بل تصاعد الوظیفة مقا 1996تحدید اختصاصات البرلمان التشریعیة في ظل دستور 

أما في الفصل الثاني سنكشف عن  ،التشریعیة للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة
الصورة الحقیقیة التي تطبع العلاقة بین الحكومة والبرلمان في المجال الرقابي ومدى فعالیة 

  .آلیات الرقابة الممنوحة للبرلمان في مواجهته للسلطة التنفیذیة
 

 



تحدید نطاق الاختصاص التشریعي للبرلمان في ظل تصاعد  الفصل الأول
 .الوظیفة التشریعیة للسلطة التنفیذیة
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تحدید نطاق الاختصاص التشریعي للبرلمان في ظل تصاعد  الفصل الأول
  .الوظیفة التشریعیة للسلطة التنفیذیة

  
في  مبدأ الازدواجیة البرلمانیة 1996لقد تبنى المؤسس الدستوري في دستور     

لى جانب المجلس الشعبي الوطني حیث ،ریعیةإطار تكوین السلطة التش غرفة ثانیة  أوجد ،وإ
ل غرفتین وهو ما نصت علیه المادة لتصبح ممارسة التشریع من قب ،تتمثل في مجلس الأمة

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي " منه 98
جمادى الأولى  26مؤرخ في  01-16رقم من القانون  112المادة (" الوطني ومجلس الأمة

الجریدة الرسمیة العدد  ،یتضمن التعدیل الدستوري ،2016مارس  6الموافق ل 1437عام 
  ).2016مارس  7الموفق ل 1437جمادى الأولى عام  27الصادرة بتاریخ  14

وتتمثل في  ،خارجیة أخرى لها صلاحیة التشریع هذا وتجدر الإشارة إلى وجود هیئات
الذي یتمتع بصلاحیات واسعة في مجال  فیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریةة التنالسلط

  .التشریع منحها له الدستور صراحة
في ظل وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى الاختصاصات التشریعیة الممنوحة للبرلمان 

 ددة للبرلمان من أجل سنوذلك بالإشارة إلى المجالات المح ،)المبحث الأول( 1996دستور 
جراءات إعداد القوانینوك ،القوانین ظیفة التشریعیة للسلطة ثم سنقوم بدراسة الو , ذا شروط وإ
المبحث (من خلال التطرق إلى صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال التشریع  ،التنفیذیة

  ).الثاني

  نطاق الاختصاص التشریعي الممنوح للبرلمان المبحث الأول
  

 من أجل إعادة الاعتبار للبرلمان وفي محاولة 1996بعد التعدیل الدستوري لسنة 
تم توسیع مجال  ،لطة التشریعیة والسلطة التنفیذیةوالبحث عن إحداث نوع من التوازن بین الس

دخال طائفة أخرى من القوانین   .القانون العادي وإ
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المطلب (ى مجالات القانون إلوذلك بالتطرق  لیه سنقوم بدراسة وظائف البرلمانوع
اقتراح القوانین ثم الإشارة إلى الشروط الشكلیة والإجرائیة الواجب استیفاؤها في  ،)لالأو 

المطلب (وكذا سنشیر إلى بعض الصلاحیات الأخرى الممنوحة للبرلمان  ،)المطلب الثاني(
  ).الثالث

  .تعداد مجالات القانون العادي والقانون العضوي المطلب الأول
  

التشریعیة هنا طائفة المواضیع والمسائل التي یمكن للبرلمان أن یقصد بمجال المبادرة 
  .یشرع فیها ویناقشها ویصادق علیها

وكذا إدخال طائفة القوانین  ،بإضافة مواضیع أخرىوبتوسیع مجال القانون العادي 
سنتطرق إلى حدود اختصاص البرلمان في التشریع  ،إلى هرم تدرج القواعد القانونیة العضویة

 .في كل من القوانین العادیة والقوانین العضویة

  .توسیع مجالات القانون العادي الفرع الأول     

  
كونها المعبر , تعتبر السلطة التشریعیة صاحبة الاختصاص الأصیل في سن القوانین

  1.عن الإرادة العامة والممثل لها

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مذكرة لنیل ،تنظیم مسار العملیة التشریعیة في ضوء أحكام الدستور والقوانین المكملة في الجزائر،بدیر یحیى.1

- 2014،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة ,شهادة الماجستیر في القانون العام
.  23ص،2015  
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انونیة العامة والمجردة التشریعات العادیة على أنها مجموعة من القواعد القوتعرف 
في حدود اختصاصها الدستوري ووفقا  لموضوعة من قبل السلطة التشریعیةا ،والملزمة

  1.للإجراءات التشریعیة المألوفة
إلى توسیع مجالات القانون العادي بإضافة  1996لقد عمد المؤسس الدستوري لعام 

المعدل بموجب القانون رقم  1996من دستور  122وبالرجوع لنص المادة  ،2أخرى مواضیع
بعد  140المادة (،3المتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ،سلطة التقریر في النظام الدستوري الجزائري،فاطمة الزهراء رمضاني.1

. 350ص،2014،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العام  
. 16ص،الجزائر،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،یلة خرباشيعق.2  
  وكذلك في المجالات الآتیة ،یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور" 122تنص المادة .3
  ،الحریات الفردیة وواجبات المواطنینوحمایة ،لاسیما نظام الحریات العمومیة،حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة-
  ،كالتركات,والأهلیة،والبنوة،لاسیما الزواج والطلاق،وحق الأسرة،القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة-
  ،شروط استقرار الأشخاص-
  ،التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة-
  ،القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب-
والإجراءات الجزائیة لاسیما تحدید الجنایات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة ،لقة بالتنظیم القضائيالقواعد المتع-
  ،ونظام السجون،وتسلیم المجرمین،والعفو الشامل،لها
  ،القواعد العامة للإجراءات المدنیة وطرق التنفیذ-
  ،ونظام الملكیة,نظام الإلتزامات المدنیة والتجاریة-
  ،الإقلیمي للبلادالتقسیم -
  ،المصادقة على المخطط الوطني-
  ،التصویت على میزانیة الدولة-
  ،إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة وتحدید أسسها ونسبها-
  ،النظام الجمركي-
  ،ونظام البنوك والقرض والتأمینات,نظام إصدار النقود-
  ،لعلميالقواعد العامة المتعلقة بالتعلیم والبحث ا-
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 115وبالمقارنة مع المادة  ،مجال 30نجدها تنص على  ،) 2016التعدیل الدستوري لسنة 
  1.مجال فقط 26نجدها تنص على  1989من دستور 

قد أدخلت میادین هامة ضمن مجالات القانون العادي كانت في  122كما أن المادة 
   السابق غیر مخصصة له

  ،ون الأساسي العام للوظیف العموميوالقان،الضمانات الأساسیة للموظفین-
السلطات المدنیة للقوات  واستعمال ،الدفاع الوطنيالعامة المتعلقة ب القواعد-
  ،المسلحة
  ،إلى القطاع الخاصقواعد نقل الملكیة من القطاع العام -
  2.إنشاء فئات المؤسسات-

                                                                                                                                                                                              
  ،القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومیة والسكان-
  ،وممارسة الحق النقابي,القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي-
طار المعیشة-   ،والتهیئة العمرانیة،القواعد العامة المتعلقة بالبیئة وإ
  ،والنباتیةالقواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة -
  ،حمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة علیه-
  ،النظام العام للغابات والأراضي الرعویة-
  ،النظام العام للمیاه-
  ،النظام العام للمناجم والمحروقات-
  ،النظام العقاري-
  ،الضمانات الأساسیة للموظفین والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي-
  ،لمتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنیة للقوات المسلحةالقواعد العامة ا-
  ،قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص-
  ،إنشاء فئات المؤسسات-
  "إنشاء أوسمة الدولة ونیاشینها وألقابها التشریفیة-
  
  
  . 16ص،مرجع سابق،عقیلة خرباشي.1
  . 18و17نفس المرجع،ص.2
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هل سلطات البرلمان مقیدة بما هو محدد في  ولكن السؤال الذي یطرح نفسه هو
الوارد في هذه المادة یفید الحصر أم من الدستور؟ أو بعبارة أخرى هل التعداد  122المادة 

  .هو على سبیل المثال؟
 ،من الدستور 122یرى جانب من الفقه أن البرلمان مقید بما هو وارد في المادة 
 انطلاقا من القاعدة وبالتالي فإن مجال تدخله محدد على سبیل الحصر في هذه المادة

  1"التعداد یفید الحصر"التي تفید بأن  الفقهیة
 122فقد استهل المؤسس الدستوري المادة  ،هذا الرأي مردود علیه غیر أن

وكذلك في المجالات  ،ین التي یخصصها له الدستوریشرع البرلمان في المیاد"بعبارة
 125ثم إن الفقرة الثانیة من المادة  ،2كما سبق القول تفید الإضافة "كذلك"وعبارة  ،..."الآتیة

 تنص على 2016من التعدیل الدستوري لسنة  143والتي تقابلها الفقرة الأولى من المادة 
فلو ,3"یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"

سس الدستوري لاكتفى المؤ  122مجال القانون محددا على سبیل الحصر في المادة كان 
سائل غیر المحددة في المادة یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في الم"بالقول 

  .4"تدخل في المجال التنظیمي 122كل المسائل التي لم تدرج ضمن المادة "أو ،"122
شرط أن یرخص له  ،وجب قوانین عادیة في مجالات أخرىوبمكن للبرلمان التشریع بم

مما یعني أن  ،هذا الحقوهناك العدید من مواد الدستور التي تمنح للبرلمان  ،الدستور ذلك
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ،)السلطة التشریعیة(النظام السیاسي الجزائري،بوالشعیرسعید .1

  .113ص،2004،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،4الجزء ،1996
ة دار الجامعة الجدید،هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري،محمد هاملي.2

  .202ص،2014،للنشر
  .202ص،المرجع نفسه.3
  .113ص،نفس المرجع،سعید بوالشعیر.4
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الممنوح للبرلمان للتشریع فیه بموجب قوانین عادیة لیس محددا بصفة شریعي المجال الت
  1.حصریة أو مطلقة

من الدستور الجزائري تفید بأن هنالك مجالات أخرى  122وفعلا إن صیاغة المادة 
ك غیر أن ذلك لا یعني بأن البرلمان یمل ،برلمان عدا تلك المذكورة في نصهقد یتدخل فیها ال

محددة هي الأخرى في صلب  فالمجالات المقصودة هنا ،سلطة تقدیر ما یملك التدخل فیه
دولة والنشید ونذكر منها موضوع العلم الوطني وخاتم ال ،لكن في مواد متفرقة منه ،الدستور
سة التجارة شروط ممار  ،)18المادة (العمومیة  الوطنیة الأملاكیر تسی ،)05المادة (الوطني 

المادة (تسلیم المجرمین  ،)20المادة (ة ومیملكیة للمنفعة العنزع الم ،)19المادة (الخارجیة 
  .122ما یثبت مجددا أن اختصاص المشرع لیس محددا بما هو وارد في المادة  ،...2)68

بل جاء على سبیل الصیاغة والتوضیح  ،یس حصریاإذا التعداد الوارد فیها هو تعداد ل
جاء  ومن جهة أخرى فإن التحدید ،ى سبیل التوجیه للمسائل الأساسیة هذا من جهةوعل

  3.لحمایة مجال المشرع الذي خصه الدستور بأهم المجالات
نطاق  فهي تخرج تماما من ،متعلقة بالسیاسة الخارجیة للدولةأما عن القواعد ال

على اعتبار أنها لم ترد ضمن المواضیع التي أوردتها المادة  ،اختصاصات السلطة التشریعیة
على العكس لقد كان المؤسس الدستوري  ،ور ولا في مواده المتفرقة الأخرىمن الدست 122

مة حینما منح اختصاص تقریر السیاسة الخارجیة للأ ،من الدستور 77/3صریحا في المادة 
ما یعني بأن أي اقتراح قانون یتعرض للسیاسة الخارجیة  ،على رئیس الجمهوریةوتوجیهها 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .18ص،مرجع سابق،عقیلة خرباشي.1
  .204ص،مرجع سابق محمد هاملي.2
فرع ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ،آلیة الإحالة على التنظیم،اللائحة والقانون،سهام هرمیش.3

.38ص،2013،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،والمؤسسات العمومیةالدولة   
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ا الذي اقترحه مؤخر " تجریم الاستعمار"وهنا یحضرنا قانون  ،1للدولة یكون غیر دستوري
ار الذي اعتمده البرلمان ردا على قانون الاستعم ،بعض نواب المجلس الشعبي الوطني

رأت هذه الأخیرة بأنه یتعرض لموضوع  ،ة لإبداء الرأي فیهإحالته للحكوملكن بعد  ،الفرنسي
  .2یرتبط بالسیاسة الخارجیة للدولة مما أدى إلى سحبه فیما بعد

ن كان غیر محدد بالمادة  إلا أنه  122ونخلص في الأخیر إلى أن مجال القانون وإ
  3.مقید بما هو وارد في الدستور وما نص علیه صراحة في مواطن أخرى منه

  .إدخال القوانین العضویة في الهرم القانوني الفرع الثاني
  

وهي القوانین  ،لأول مرة طائفة أخرى من القوانینلقد أدخل المؤسس الدستوري 
  ،4العضویة التي تحتل مركزا متمیزا في التدرج القانوني

ویمكن حصر تعریف  ،تعریفات مختلفة للقوانین العضویةولقد قام الفقه بإعطاء 
القانون العضوي هو "للقانون العضوي بالاستناد إلى المعیارین الشكلي والمادي وذلك كالتالي 

وأساسها الدستور  ،الملزمة ،موعة من القواعد العامة والمجردةذلك القانون الذي یتضمن مج
 بونص على وجو  ،ي في حدود مجالها على سبیل الحصرومنحها طبیعة القانون العضو 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
كلیة الحقوق والعلوم ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.1

  .124ص،2012-2011،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،السیاسیة
  .125ص،نفس المرجع.2
  .33ص،سابق مرجع،بدیر یحیى.3
  .248ص،الجزائر،دار بلقیس للنشر،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،مولود دیدان.4
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 ،خاصة والاستثنائیة وغیر المألوفةسنها وصدورها في ظل مجموعة من الإجراءات ال
  .1"بالإضافة إلى خضوعها لمجموع الإجراءات الشكلیة والعادیة التي یخضع لها كل تشریع

نظیم السلطات العمومیة ویشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة الذكر كت
 القانون الأساسي ،علق بالأحزاب السیاسیة وبالإعلامالقانون المت ،تنظام الانتخابا ،وعملها

وهو ما نصت علیه صراحة ،2القانون المتعلق بالأمن الوطني ،للقضاء والتنظیم القضائي
  .3من الدستور 123المادة 

هل أن اختصاص البرلمان في سن  واعتبارا لذلك فإن السؤال الذي یطرح هنا هو
  "من الدستور؟ 123القوانین العضویة محدد بما هو وارد في المادة 

نه بالإضافة إلى المجالات الواردة في متنها فإنه أ 123/1ویتبین من نص المادة 
یوجد مجالات أخرى في الدستور یسند الاختصاص في تنظیمها إلى البرلمان كي یشرع فیها 

  4.بقوانین عضویة
  وباستقرائنا لأحكام الدستور وجدنا مجالات متعلقة ب

من الدستور في حالة وفاة أحد  89تحدید كیفیات وشروط تطبیق المادة _ 
بعد  103من الدستور والتي تقابلها المادة  89المادة(للرئاسة في الدور الثانيالمترشحین 

  ،)2016التعدیل الدستوري لسنة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .38ص،مرجع سابق،بدیریحیى.1
بن ،دیوان المطبوعات الجامعیة،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي،فوزي أوصدیق.2

  .288ص،2006- 02،الجزائر،عكنون
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  141كذلك أنظر المادة ،1996التعدیل الدستوري  من 123 أنظر المادة.3
  .111ص،مرجع سابق،سعید بوالشعیر.4
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بعد  106 من الدستور والتي تقابلها المادة 92المادة (والطوارئتنظیم حالة الحصار _
  ،)2016التعدیل الدستوري 

تحدید كیفیات انتخاب النواب وكیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعیینهم _
  ،)حالیا 120المادة ،من الدستور 103المادة (وشروط قابلیتهم للانتخاب وحالات التنافي

من  112المادة (ور مقعدهعضو البرلمان في حال شغتحدید شروط استخلاف _
  ،)حالیا 129تقابلها المادة  ،الدستور

المادة (تنظیم غرفتي البرلمان وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة_
بالإضافة إلى مجالات أخرى توجد  ،...1)حالیا 132 ن الدستور والتي تقابلها المادةم 115

  .من الدستور في مواد متفرقة
من الدستور هو تعداد غیر حصري  123وبالنتیجة لذلك فإن التعداد الوارد في المادة 

تنظیمها  هي وحدها التي تجیز لمواضیع الدستوریة السالفة الذكرإلا أن هذه ا ،2وغیر مطلق
 .3وتحدد مجالاتها على سبیل الحصر ،بواسطة قوانین عضویة

الشروط الشكلیة والإجرائیة الواجب استیفاؤها في اقتراح  المطلب الثاني
  .القوانین

بعد التعدیل  112من الدستور والتي تقابلها المادة  98طبقا لمل جاء في نص المادة 
في إعداد  یعتبر البرلمان سلطة التشریع الأصلیة وصاحب السیادة ،2016الدستوري لسنة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
كلیة ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري،شریط ولید.1

  .212و211ص،2012- 2011،تلمسان،أبي یكر بلقایدجامعة ،الحقوق والعلوم السیاسیة
  .211ص،مرجع سابق سعید بوالشعیر.2
  .212ص،نفس المرجع،شریط ولید.3
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فبدونه  ،یة التشریعیةانون جزء مهم في العملوبذلك فإن اقتراح الق ،القانون والتصویت علیه
وعلیه فإن اقتراح القانون المقدم من قبل البرلمان  ،لبرلمان سیادته في إعداد القانونسیفقد ا

الفرع (موضوعي_و طابع شكليبعضها ذ, لن یكون مقبولا إلا إذا استوفى جملة من الشروط
  ).الفرع الثاني(ب الإجرائيوبعضها یتعلق بالجان ،)الأول

  .شروط المبادرة باقتراح القانون الفرع الأول
 

وبطبیعة  ،نائبا على الأقل 20موقعا من قبل اقتراح القانون أن یكون یشترط لقبول 
على اعتبار أن  ،ا هم أعضاء المجلس الشعبي الوطنيالحال فإن المقصود بالنواب هن

أعضاء مجلس الأمة لا یصدق علبهم بشكل مطلق وصف النواب لأن ثلثهم یعین من قبل 
ل والنواب حق لكل من الوزیر الأو"من الدستور 119هذا ونصت المادة  ،1رئیس الجمهوریة
  ،المبادرة بالقوانین

أكدته المادة وهو ما  ،2"نائبا 20تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها 
 8الموافق  ،1419ذي القعدة عام  20مؤرخ في  ،023-99من القانون العضوي رقم  23

وكذا  ،وعملهما،لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةیحدد تنظیم ا ،1999نة سمارس 
  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
فإن  ،2016لسنة  موجب التعدیل الدستوريأنه وب ،غیر أنه وما یجب التنویه إلیه

 20المؤسس الدستوري قد أعطى لأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین إذا قدمها 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .125-124ص،مرجع سابق،هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري،محمد هاملي.1
  .250ص،مرجع سابق،مولود دیدان.2
  "نائبا 20یجب أن یكون كل اقتراح قانون موقع علیه من قبل " 123تنص المادة .3
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لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة " منه 136إذ تنص المادة  ،عضوا
  "حق المبادرة بالقوانین

ضرورة تحریر اقتراح  ،02-99وقیع اشترط القانون العضوي وعلاوة على شرط الت
رفاقه بعرض الأسباب زیادة على " منه 20حیث تنص المادة  ،1القانون في شكل مواد وإ

یشترط في كل مشروع أو اقتراح ,من الدستور 119الشروط المنصوص علیها في المادة 
  ."قانون لیكون مقبولا أن یرفق بعرض أسباب وأن یحرر نصه في شكل مواد

الدستوري الجزائري جملة من الضوابط الموضوعیة التي یتعین أدرج المؤسس كما 
ولعل أهمها  ،الذي یتقدمون به على النواب استیفاؤها تحت طائلة عدم قبول اقتراح القانون

عدم جواز خروجهم في ممارسة سلطتهم السیدة في التشریع عن المجالات التي حددها لم 
من التعدیل  141و140ابلها المادتین تق( 123و122الدستور بشكل صریح في المادتین 

وكذلك لا یقبل أي اقتراح قانون  ،2وكذا في بعض مواده المتفرقة ،)2016الدستوري لسنة 
وهو ما  ،في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه اقتراح قانون تجرى دراسته نظیر مضمونه

  .023-99من القانون العضوي  24أشارت إلیه المادة 
والتي تقضي بضرورة  ،)حالیا 139المادة (من الدستور  121المادة وكذلك ما أوردته 

 ،ومیة أو زیادة النفقات العمومیةأن لا یكون مضمون الاقتراح أو نتیجته تخفیض الموارد العم
ما لم یكن مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .196ص،مرجع سابق،هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري،محمد هاملي.1
  .198- 197ص،نفس المرجع.2
لا یقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظیر موضوع مشروع أو اقتراح قانون تجرى دراسته " 124تنص المادة .3

  " شهرا 12في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من 
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والواقع أن هذا الشرط  ،1تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقهامن النفقات العمومیة  آخر
اختصاصه السید في إعداد الأخیر یقلص إلى حد كبیر من سلطة البرلمان في ممارسة 

 ،تاج إلى إعتمادات مالیة لتنفیذهاعلى اعتبار أن الكثیر من النصوص القانونیة تح ،القانون
ولا عجب هنا إذا علمنا بأن بعض الفقه  ،المشار إلیهخلها ضمن نطاق الحظر وهو ما ید
واصفا إیاه  من الدستور الفرنسي 40في المادة علق على هذا القید المدرج كذلك الفرنسي 

    2.التي تعدم فیها اقتراحات القوانین" بالمقصلة"

  .الشروط الإجرائیة الواجب استیفاؤها في اقتراح القوانین الفرع الثاني
  

 ،الشكلیة والموضوعیة سالفة الذكر ما استوفى اقتراح القانون جمیع الشروط عموما إذا
الفقرة الثانیة  23وهو ما نصت علیه المادة  ،ع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيفإنه یود

داء رأیها فیه وذلك في لیتم عرضه على الحكومة من أجل إب ،023-99من القانون العضوي 
أجل الشهرین ولم تبد الحكومة رأیها فإنه یمكن لرئیس  وفي حال انقضاء ،ظرف شهرین

وهو  ،لى اللجنة المختصة من أجل دراستهالمجلس الشعبي الوطني أن یحیل اقتراح القانون إ
  02.4-99من القانون العضوي  25ما نصت علیه المادة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .204ص،مرجع سابق،هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري،محمد هاملي.1
  .124ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.2
  "یودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني" الفقرة الثانیة 23تنص المادة .3
  ،أعلاه 23یبلغ فورا إلى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة " 25تنص المادة .4

  ،لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا یتجاوز الشهرینتبدي الحكومة رأیها 
ذا لم تبد الحكومة رأیها عند انقضاء أجل الشهرین یحیل رئیس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة  وإ

  "المختصة لدراسته
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كما یمكن للجنة استدعاء خبراء أو شخصیات ترى أنها كفیلة بتقدیم توضیحات حول 
وعلى إثر هذه الدراسة یتم إعداد التقریر ویبعث إلى رئیس المجلس  ،1نص موضوع الدراسةال

  .الشعبي الوطني لإدراجه في جدول الأعمال
یخضع القانون  فعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني ،ثم تأتي مرحلة المناقشة

أما التصویت فیكون  ،یه مهما كان عدد النواب الحاضرینلمناقشة النص المعوض عل
 حالة عدم توافر النصاب القانوني أما في ،بأغلبیة النواب الحاضرین بالنسبة للقوانین العادیة

وهو ما نصت  ،تصویت صحیحا مهما كان عدد الحضورتعقد جلسة ثانیة وحینها یكون ال
 ،46 الجریدة الرسمیة عدد ،ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظ 582 علیه المادة

  .2000یولیو  30الصادر بتاریخ 
ثم یتم إحالته إلى  ،التصویت علیها بالأغلبیة المطلقةفیتم أما القوانین العضویة  

فإذا كانت  ،023-99من القانون العضوي  42مجلس الأمة وهو ما أشارت إلیه المادة 
فإن التصویت لا یصح  ،ح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرینمناقشات المجلس بدوره تص

حینما أشارت  ،4الأعضاء وهو النصاب المطلوب دستوریا لإقرار القانون¾ إلا بحضور 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في ،1996انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ،مزیاني لوناس.1

  .239ص،2011،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،فرع تحولات الدولة،القانون العام
  .لا یصح التصویت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبیة النواب" 58تنص المادة .2

ویكون ,ساعة على الأكثر) 12(عشر ساعات على الأقل واثنتي) 6(في حالة عدم توافر النصاب تعقد جلسة ثانیة بعد ست
  ..."التصویت صحیحا مهما یكن عدد النواب الحاضرین

یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت علیه إلى رئیس مجلس الأمة في غضون " 42تنص المادة .3
  "ویشعر رئیس الحكومة بهذا الإرسال,أیام) 10(عشرة

  .139ص،مرجع سابق،مزیاني لوناس.4
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مجلس الأمة النص الذي صوت یناقش " الفقرة الثالثة من الدستور على أنه 120المادة 
  1"أعضائه¾ علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة 

أصبح  2016أنه وبموجب التعدیل الدستوري لسنة  ،غیر أنما یجب التنویه إلیه
لمطلقة مجلس الأمة یصادق على القوانین العادیة بأغلبیة أعضائه الحاضرین وبالأغلبیة ا

وفي كل الحالات " الفقرة الرابعة 138وهو ما نصت علیه المادة  ،بالنسبة للقوانین العضویة
س الشعبي الوطني بأغلبیة یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه المجل

طلقة بالنسبة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة أو بالأغلبیة الم
الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري  141وهو ما أكدته المادة  ،"لمشاریع القوانین العضویة

بیة تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغل" حینما نصت على أنه 2016لسنة 
  "المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة

ه مجلس الأمة إلى رئیس ویرسل رئیس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق علی
مع إشعار كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس  ،أیام 10في غضون  الجمهوریة
ن وبذلك تكو  ،022-99من القانون العضوي  43وهو ما نصت علیه المادة ,الحكومة

لیبقى إصدار القانون مخول لرئیس الجمهوریة في أجل  ،إجراءات اقتراح القانون قد تمت
  .یوما 30أقصاه 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .139ص،مرجع سابق،مولود دیدان.1
یرسل رئیس مجلس الأمة النص النهائي الذي ,من الدستور 167و166مع مراعاة أحكام المادتین " 43تنص المادة .2

ویشعر رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس ,أیام) 10(صادق علیه مجلس الأمة إلى رئیس الجمهوریة في غضون عشرة
  ". الحكومة بهذا الإرسال
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  .وظائف أخرى للبرلمان المطلب الثالث

  
نت قوانین عادیة أو إضافة إلى صلاحیات البرلمان في المبادرة بإعداد القوانین سواء كا 

تقابلها (من الدستور 123و 122والتي حددها المشرع من خلال المادتین  ،قوانین عضویة
 ،وكذا في بعض مواده المتفرقة ،)2016من التعدیل الدستوري لسنة  141و140المادتین 

فإنه تجدر الإشارة بالذكر إلى بعض الصلاحیات الأخرى التي یتمتع بها في إطار ممارسته 
  .لوظائفه

من ¾ وذلك إذا قدمه ثلاثة أرباع  ،ة في تعدیل الدستورفللبرلمان صلاحیة المشارك
وعرضه على رئیس الجمهوریة والذي بدوره یمكنه عرضه  ،أعضاء غرفتیه المجتمعتین معا

 211المادة  تقابلها(من الدستور 1771على الاستفتاء الشعبي وهو ما نصت علیه المادة 
فنلاحظ مرة أخرى  ،ة لإنتاج أثرهاالمبادرة غیر كافیغیر أن هذه  ،)2016بعد تعدیل سنة 

وبدون هذا  ،یمكنه عرض النص للاستفتاء الشعبيتدخل رئیس الجمهوریة الذي 
لأن رئیس الجمهوریة لن یكون للنص أي أثر ) عرض النص على الاستفتاء الشعبي(الإجراء

  .2من الدستور 77یملك حق اللجوء للاستفتاء بموجب نص الفقرة الثامنة من المادة 
ى بعض الاتفاقیات نظرا یجدر التنویه إلى أن البرلمان یملك سلطة المصادقة عل كما
المعاهدات و  ،ومعاهدات السلم والتحاف والاتحادیتعلق الأمر باتفاقیات الهدنة  ،لحساسیتها

والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب علیها  ،المتعلقة بحدود الدولة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور ,أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا) 3/4(یمكن ثلاثة أرباع" 177تنص المادة .1

  ".ویصدره في حالة الموافقة علیه. على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي
  .255ص،مرجع سابق،مولود دیدان.2
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 2016وتجدر الإشارة إلى أن التعدیل الدستوري لسنة  ،1دة في میزانیة الدولةنفقات غیر وار 
أضاف معاهدات جدیدة یصادق علیها رئیس الجمهوریة بعد أن توافق علیها كل غرفة من 

بمناطق  ویتعلق الأمر بالاتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة ،البرلمان صراحة
یصادق " منه 149حیث تنص المادة  ،وبالتكامل الاقتصادي ،التبادل الحر وبالجمعیات

والمعاهدات ,والاتحاد رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف
والمعاهدات التي تترتب , شخاصالمتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأ

والاتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف , ةعلیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدول
بعد أن توافق علیها كل , المتعلقة بمناطق التبادل الحر وبالجمعیات وبالتكامل الاقتصادي

فكل تصدیق من قبل رئیس الجمهوریة على إحدى المعاهدات  ،"غرفة من البرلمان صراحة
مان أو دون الحصول على رلالمتعلقة بإحدى المواضیع المذكورة دون المرور على غرفتي الب

 46طبقا لأحكام المادة  ،یس ناقصا ومجیزا لإبطال المعاهدةتجعل تصدیق الرئ ،موافقتهما
  .2من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات

وبذلك تكون هذه الصلاحیات هي مجملها التي یتمتع بها البرلمان والتي منحها له  
  . المشرع بشكل صریح

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .206ص،مرجع سابق،التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائريهیمنة السلطة ،محمد هاملي.1
  .206ص،نفس المرجع.2
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  .إطلاق مجال التشریع الرئاسي المبحث الثاني
  

بإحداث غرفة  1996على الرغم من التعدیلات التي أدخلها المؤسس الدستوري لعام 
ها من وكذا إدخال طائفة القوانین العضویة وجعل ،في البرلمان وتوسیع مجال القانونثانیة 

 ،تفوق الرئاسي في المجال التشریعيإلا أنه لم یتم إنهاء ال ،اختصاصات السلطة التشریعیة
بتنظیم فیظهر ذلك جلیا فیما یتعلق  ،تجلى في الاختصاصات التنفیذیةوالطابع الرئاسي ی

وبالرغم من أن الوظیفة التشریعیة هي من صمیم عمل البرلمان  ،وممارسة السلطة التشریعیة
قد خول لرئیس غیر أن الدستور الجزائري  ،تباره هو الذي یملك سلطة التشریعوذلك باع

  .نه من المساهمة في عملیة التشریعالجمهوریة بعض الاختصاصات التي تمك
في الظروف وبناء علیه سنتطرق إلى الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة 

حالة ثم الإشارة إلى صلاحیات رئیس الجمهوریة في ظل ال ،)المطلب الأول(العادیة
  ).المطلب الثالث(مع التعرض إلى صلاحیاته في الجانب المالي ،)المطلب الثاني(الاستثنائیة

الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الظروف  المطلب الأول
  .العادیة

  

رئیس الجمهوریة من حق ممارسة  1996لقد مكن المؤسس الدستوري لعام 
دي عن طریق وذلك بتخویله صلاحیة التشریع الما ،ختصاص التشریعي بشكل مباشرالا

للاحقة على بصلاحیة إدارة الإجراءات اإضافة إلى أنه یحتفظ  ،)الفرع الأول(الأوامر
وذلك بممارسة حقه في الاعتراض على القوانین وطلب إجراء مداولة  ،المصادقة على القانون

  ).الفرع الثاني(ثانیة
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  .التشریع عن طریق الأوامر الفرع الأول
  

هي تقنیة قدیمة حدیثة بموجبها یتاح لرئیس الجمهوریة ممارسة اختصاص التشریع 
  1.مجالات هي مخصصة أصلا للبرلمان لكن بموجب أوامرفي 

رئیس الجمهوریة صلاحیة التشریع بأوامر في إطار مجموعة من الضوابط یمارس 
والذي سیتم  2016قبل التعدیل الدستوري لسنة ( 19962من دستور  124حددتها المادة 

فبدایة نلاحظ أن المؤسس الدستوري قصر سلطة التشریع بأوامر على  ،)الإشارة إلیه لاحقا
فلا یجوز لغیره ممارستها لا بصفة أصلیة  ،ة باعتباره رأس السلطة التنفیذیةرئیس الجمهوری

الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري  101حیث نجد أن المادة  ،3ولا حتى بطریق التفویض
 ،)2008المعدل سنة  1996من دستور  الفقرة الثانیة 87تقابلها المادة ( 20164لسنة 

بل إن الفقرة الثالثة من  ،ن تفویض سلطته في التشریع بأوامرنجدها قد منعت الرئیس م
من الدستور منعت ممارسة هذه السلطة حتى لمن یتولى رئاسة الدولة في حالة  90المادة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .16ص،مرجع سابق،هیمنة السلطة التنفیذیة غلى السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري،محمد هاملي.1
  ،المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور" 124تنص المادة .2

  ،ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق علیها
  ."  تعد لاغیة الأوامر التي یوافق علیها البرلمان

  .19ص،نفس المرجع،محمد هاملي.3
وحل المجلس الشعبي الوطني , كما لا یجوز أن یفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء" الفقرة الثانیة101تنص المادة  .4

إلى  107ومن  105و  92و  91وتطبیق الأحكام المنصوص علیها في المواد  ،وتقریر إجراء الانتخابات  قبل أوانها
  "من الدستور 146و145و 144و 142و 111و 109
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في حال وفاة أحد المترشحین أو  ،الجمهوریة أو استقالته أو وفاته وجود مانع لرئیس
  1.للانتخابات الرئاسیة في الدور الثاني أو انسحابه

ل بشأنها على مستوى ویمارس هذا الاختصاص بإصدار أوامر تشریعیة یتم التداو 
ومن خلال هذا المجلس یمكن أن یكون مصدر هذه الأوامر یطلب من  ،مجلس الوزراء

حیث  ،2كومي لكونهم أعضاء في مجلس الوزراءرئیس الحكومة أو من أحد وزراء الطاقم الح
الفقرة الأخیرة من التعدیل  142تقابلها المادة (الفقرة الأخیرة من الدستور 124تنص المادة 

 ".تتخذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء" )2016الدستوري لسنة 
التشریع بأوامر  من ناحیة أخرى نلاحظ بأن رئیس الجمهوریة وهو یمارس سلطته في

حیث لا یشرع له ممارسة هذه السلطة في الحالات العادیة إلا عند شغور  ،محكوم بقید زمني
ا یخص شغور المجلس الشعبي ففیم ،3المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

فقد یكون بسبب انحلاله التلقائي نتیجة عدم موافقته على برنامج الحكومة للمرة  ،الوطني
بعد  96تقابلها المادة (من الدستور  5الفقرة الأولى 82وهو ما نصت علیه المادة  ،4ثانیةال

لس أو بسبب استعمال رئیس الجمهوریة لحقه في حل المج ،)التعدیل الدستوري الجدید
الفقرة  192كما أشارت في ذلك المادة , أو بفعل إجراء انتخابات جدیدة ،6الشعبي الوطني

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .20على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري،مرجع سابق،صمحمد هاملي،هیمنة السلطة التنفیذیة .1
عز الدین بغدادي،الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة،مكتبة الوفاء القانونیة،الطبعة .2

  .112،ص2008الأولى،
  .21محمد هاملي،نفس المرجع،ص.3
  .54عقیلة خرباشي،مرجع سابق،ص.4
  "إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا"الفقرة الأولى  82تنص المادة .5
  .54عقیلة خرباشي،نفس المرجع،ص.6
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هذا عن  ،)من التعدیل الدستوري الجدید الفقرة الأولى147تقابلها المادة (من الدستور 1الأولى
  .حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

من الدستور نجد أن البرلمان  118فحسب نص المادة  ،أما عن دورتي البرلمان
أشهر على  4دورة ربیعیة وأخرى خریفیة ومدة كل دورة  ،ةیجتمع في دورتین عادیتین كل سن

وقد حددت  ،لف الذكراسال 02-99من القانون العضوي  043وهذا ما أـكدته المادة  ،2الأقل
أشهر على الأكثر من تاریخ  05منه في فقرتها الرابعة أن تدوم كل دورة عادیة  05المادة 
ران كحد أقصى رتي البرلمان ستتراوح بین شهبمعنى أن الفترة التي تفصل بین دو  ،4افتتاحها

یمكن أن تقلص أكثر من ذلك بحسب امتداد الدورة غیر العادیة عند  ،وشهر واحد كحد أدنى
وعلیه یمكن القول أن النطاق الزمني المتاح لرئیس الجمهوریة لممارسة سلطته في . الاقتضاء

 ،التشریع بأوامر في الحالات العادیة یتحدد بثلاثة أشهر على الأكثر في حالة شغور البرلمان
  .5تیهوشهرین على الأكثر بین دور 

فقد  ،2016اسبة التعدیل الدستوري لسنة غیر أنه وما یجدر التنویه إلیه أنه وبمن
منه  135حیث تنص المادة  ،أشهر10ان إلى دورة واحدة مدتها  قلصت دورات البرلم

 ،أشهر على الأقل) 10(دتها عشرةیجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة م"
   .یام العمل في شهر سبتمبروتبتدئ في الیوم الثاني من أ

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات "الفقرة الأولى  129تنص المادة .1

  " تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والوزیر الأول
مذكرة تخرج لنیل شهادة ،ستوري الجزائريالاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الد،بركات أحمد.2

  .16ص،2008- 2007،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الحقوق،الماجستیر في القانون العام
  "أشهر على الأقل 4یجتمع البرلمان في دورتین عادیتین كل سنة وتدوم كل دورة " 04تنص المادة .3
  .17ص،نفس المرجع،بركات أحمد.4
  .22ص،مرجع سابق،السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري هیمنة،محمد هاملي.5
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یمكن الوزیر الأول طلب تمدید الدورة العادیة لأیام محدودة لغرض الانتهاء من 
  ."دراسة نقطة في جدول الأعمال

نشیر إلى أنه قد أضیف شرط آخر بموجب التعدیل الدستوري  ،وفي نفس السیاق
بأوامر ویتعلق الأمر من أجل ممارسة رئیس الجمهوریة لصلاحیته في التشریع  2016لسنة 

كما أنه یمارس هذه الصلاحیة خلال العطل البرلمانیة وذلك بعد  ،"مسائل عاجلة"بوجود 
 142حیث تنص المادة ،جراء لم ینص علیه الدستور سابقاالأخذ برأي مجلس الدولة وهذا الإ
ة لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجل"من التعدیل الدستوري الجدید على

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد الأخذ برأي مجلس 
  ."الدولة

ومن الضوابط أیضا وجوب عرض رئیس الجمهوریة الأوامر التي اتخذها في أول 
 142تقابلها المادة (من الدستور في الفقرة الثانیة منها 124حیث تنص المادة  ،دورة للبرلمان

ویعرض رئیس الجمهوریة " على ما یلي) الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري الجدید
  , 1"النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق علیها

وهذا ما  ،علیها من طرف البرلمان دون مناقشة والملاحظ أن الأوامر یتم التصویت
یطبق إجراء التصویت بدون مناقشة " 02-99من القانون العضوي  38نصت علیه المادة 

  ...على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على كل غرفة للموافقة
 ،الرفضمان یمكنه إما الموافقة أو والبرل ،2"وفي هذه الحالة لا یمكن تقدیم أي تعدیل

من  ،3أي وكأنها لم توجد أصلا ،لا تحوز موافقة البرلمان علیها وتعد لاغیة الأوامر التي
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .25ص،مرجع سابق،بركات أحمد.1
  .229ص،مرجع سابق،مولود دیدان.2
  .56صعقیلة خرباشي،مرجع سابق،.3
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جانب آخر ومن الناحیة الموضوعیة نلاحظ بأن رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر مقیدة 
تقابلها المادة (من الدستور 122بالمجال المحصور للبرلمان والمنصوص علیه في المادة 

  .1روبعض المواد الأخرى المتفرقة في الدستو ) 2016تعدیل سنة  بعد 140

  .حق الاعتراض الفرع الثاني
  

طلب إجراء مداولة "هو من السلطات المخولة لرئیس الجمهوریة ویعرف أیضا بتسمیة 
  2"ثانیة

ویطلق فقهاء القانون الدستوري على اختصاص رئیس الجمهوریة في طلب إجراء 
هذا الحق الذي یعرفه البعض منهم بأنه  ،"حق الاعتراض على القوانین"سمیة مداولة ثانیة ت

فیلفت رئیس الجمهوریة الانتباه  ،لمصوت علیه لإخلاله بروح الدستورمعارضة تنفیذ النص ا
  .3بإدراج هذا الاعتراض حتى یتم تدارك الموقف

قانون  ان مرة أخرى حولأما البعض الآخر فیعرف هذا الحق بأنه إلفات نظر البرلم
حیث یطلب منه رئیس الدولة إعادة قراءته مرة ثانیة قصد إدخال تعدیلات علیه  ،وافق علیه

لكن بشرط أن یكون ذلك  ،أو تأكید وجهة نظر للبرلمانیین بالإبقاء على النص دون تغییر
وبالرجوع إلى  ،4التأكد بحصول النص على أكثر من الأغلبیة العادیة لثلثي أصوات النواب

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .24ص،الجزائري،مرجع سابقهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري ،محمد هاملي.1
دیوان المطبوعات ،الطبعة السادسة،الجزء الثاني،القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة،سعید بو الشعیر.2

  . 16ص،2004،الجزائر،الجامعیة
دیوان المطبوعات ،الطبعة الثانیة،النظام الدستوري ووسائل التعبیر المؤسساتي،فوزي أوصدیق.3

  .128ص،2005،رالجزائ،الجامعیة
  .16ص،نفس المرجع،سعید بوالشعیر.4
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) 2016من التعدیل الدستوري لسنة  145تقابلها المادة (من الدستور 1271ادة نص الم
وهو ما أكدته  ،مهوریة في الاعتراض على القوانیننجدها تنص على صلاحیة رئیس الج

وینقسم حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على  ،02-99من القانون العضوي  452المادة 
الأول یؤدي إلى قبر  ،لق واعتراض جزئي نسبين اعتراض مطالقوانین إلى نوعین اثنی

أما الاعتراض النسبي فإنه یمكن للبرلمان  ،3بشكل نهائي وقد هجرته غالبیة الدولالقانون 
  . 4التغلب علیه بإعادة الموافقة على القانون من جدید وفقا للشروط التي یحددها الدستور

وحتى لا یتعسف رئیس الجمهوریة في استعمال اختصاصه في طلب إجراء مداولة 
ویقصد  ،في تسبیب طلب إجراء مداولة ثانیةوجد هنالك شرطین یتمثل الأول  ،لقانونثانیة 

بشرط التسبیب أن یقوم رئیس الجمهوریة بإرجاع النص التشریعي مرفقا برسالة یشرح فیها 
والأسباب التي تتیح للرئیس  ،5رفضه إصدار هذا النصللمجلس الشعبي الوطني أسباب 

لتضمنه مواد  أو القوانین الساریة المفعول أو للدستور الاعتراض إما لمخالفة النص التشریعي
ما لأن هذا النص التشریعي لا یتماشى مع سیاسة الحكومة ،یصعب تطبیقها عملیا   6وإ

خلال المدة المحددة مداولة ثانیة فیتمثل في تقدیم طلب إجراء  ،أما عن الشرط الثاني
 145تقابلها المادة (الجزائري الفقرة الأولى من الدستور 127نص المادة دستوریا حیث ت

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه في غضون الثلاثین " 127تنص المادة .1
  ..."یوما الموالیة لإقراره) 30(
دستور، أن یطلب مداولة ثانیة للقانون أعلاه من ال 127یمكن رئیس الجمهوریة، وفقا لأحكام المادة "  45تنص المادة .2

  .المصوت علیه،وذلك خلال الثلاثین یوما الموالیة لمصادقة مجلس الأمة علیه
  "النواب یصبح القانون لاغیا) 2/3(في حالة عدم المصادقة علیه بأغلبیة ثلثي 

  .42ص،مرجع سابق،الجزائريهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري ،محمد هاملي.3
  .87ص،مرجع سابق،عز الدین بغدادي.4
  .94ص،مرجع سابق،بركات أحمد.5
  .120ص،2002الطبعة الأولى،،الجزائر،دار ریحانة ،)محدداته،أحكامه،نشأته(الدستوري الجزائري،عبد االله بوقفة.6
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یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء " على) تعدیل الدستوري الجدیدالفقرة الأولى من ال
یوما الموالیة لتاریخ ) 30(مداولة ثانیة في قانون یتم التصویت علیه في غضون الثلاثین

  1"إقراره
لمنع السلطة التنفیذیة  ،یةوتعود الغایة من تحدید مدة لتقدیم طلب إجراء مداولة ثان

فهذه  ،تشریعي التي وافق علیها البرلمانممثلة في رئیس الجمهوریة من التحكم في النص ال
ممارسة هذا ولیس له  ،یصدر خلالها النص أو یعترض علیه المدة تلزم الرئیس إما أن

 ،2فبفوات هذه المدة یسقط حقه في ممارسة هذا الاختصاص ،أي وقتالاختصاص في 
وتحسب مدة الثلاثین یوما من تاریخ موافقة مجلس الأمة على النص وهو ما أكدته المادة 

  .السلف الذكر 02-99من القانون العضوي  45
لا بد أن یوافق علیه أما عن التصویت على القانون في حال إجراء مداولة ثانیة ف

من  3الفقرة الثانیة 127وهو ما أشارت إلیه المادة  ،ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني
  .الدستور

فقد اشترط في عملیة التصویت  ،2016موجب التعدیل الدستوري لسنة غیر أنه وب
الفقرة  145ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة حیث تنص المادة 

أعضاء ) 2/3(وفي هذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي" الثانیة منه على
  "المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .94ص،نفس المرجع،عز الدین بغدادي.1
  .272ص،مرجع سابق،عبد االله بوقفة.2
أعضاء المجلس الشعبي ) 2/3(وفي هذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي" الفقرة الثانیة 127تنص المادة .3

  ".الوطني
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وهذا ما نصت  ،یصبح النص لاغیا) 2/3(لثينسبة ث أما إذا لم یتحصل النص على
في حالة عدم المصادقة علیه " 02-99الفقرة الثانیة من القانون العضوي  45علیه المادة 
  1"النواب یصبح القانون لاغیا) 2/3(بأغلبیة ثلثي

سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر في الحالة  المطلب الثاني      
  .الاستثنائیة

  

ولا  ،قد تتعرض الدولة لمخاطر تهدد النظام العام وتأمین سیر المرافق العمومیة      
رة حل البرلمان خاصة إذا حدثت في فت ،عات العادیة التصدي لهذه المخاطرتستطیع التشری

ي اتخاذ تدابیر لا تحتمل حیث أن الحالة الاستثنائیة تتطلب الإسراع ف ،أو في فترة العطل
وعلیه منح المؤسس الدستوري الجزائري رئیس الجمهوریة سلطة اتخاذ الأوامر في  ،التأخیر

ومن هنا  ،الدولة واستقرارها وسلامة ترابهاهذه الحالة من أجل الحفاظ على مؤسسات 
سنتطرق إلى صلاحیات رئیس الجمهوریة في ظل الحالة الاستثنائیة من خلال التعرض 

الفرع (لحالة الاستثنائیةوكذا التطرق إلى إجراءات تقریر ا ،)الفرع الأول( لشروط قیامها     
  ).الفرع الثالث(ثم الإشارة إلى الأثر الذي ینجر عن إعلان الحالة الاستثنائیة ،)الثاني

  .شروط قیام الحالة الاستثنائیة الفرع الأول
  

ولى الفقرة الأ 107تقابلها المادة (من الدستور 1الفقرة الأولى 93وفقا لما أوردته المادة 
 وحتى یكون بإمكان رئیس الجمهوریة إعلان الحالة ،)من التعدیل الدستوري الجدید

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .96ص،مرجع سابق،عز الدین بغدادي.1
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الأمر یتعلق بوجود  ،ض الشروط الموضوعیة المحددة حصراالاستثنائیة لا بد من توافر بع
.           2لها أو سلامة ترابهاخطر داهم یوشك أن یصیب المؤسسات الدستوریة للبلاد أو استقلا

  وجود خطر.1
یقصد بالخطر في معناه القانوني كل حالة واقعیة تنذر بضرر یصیب مصلحة حیویة 

ولكي یعتمد كأساس لإعلان الحالة الاستثنائیة یجب أن  ،3فیتهددها إما بالانتقاص أو الزوال
والملاحظ أن المؤسس الدستوري لم یشترط أي درجة جسامة  ،4یكون داهما ووشیك الوقوع

ن بعض الشراح یرون بأن شرط  ،للرئیس إعلان الحالة الاستثنائیةفي الخطر الذي یجیز  وإ
الجسامة مفترض وحجتهم في ذلك أنه إحدى تطبیقات القواعد العامة التي تحكم نظریة 

قول بأنه یكفي أن یكون الخطر بل إن البعض منهم ذهب إلى ال ،5الظروف الاستثنائیة
  .6للدولة أو استقلالها أو سلامة ترابها لیعتبر جسیمایوشك أن یصیب المؤسسات الدستوریة 

لة بحیث یمكن أما إذا كان الخطر متوهما أو كان من الممكن التنبؤ بوقوعه لفترة طوی
هذه الحالات لا في  ،الخطر قد وقع بالفعل وانتهى أثرهأو كان هذا  ،الاستعداد لمواجهته

  . 937نكون بصدد خطر داهم بحیث لا یجوز لرئیس الجمهوریة تطبیق المادة 
  .إصابة الخطر لإحدى الموضوعات المحددة دستوریا.2

لا یكفي أن یكون هناك خطر داهم وشیك الوقوع حتى یكون بإمكان رئیس       
بل یجب أن یصیب ذلك الخطر إحدى الموضوعات  ،إعلان الحالة الاستثنائیة الجمهوریة

                                                                                                                                                                                              
یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن " الفقرة الأولى 93تنص المادة .1

  "یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها
  .99ص،مرجع سابق،هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري،محمد هاملي.2
  .140ص،ع سابقمرج،عز الدین بغدادي.3
  .100ص,نفس المرجع,محمد هاملي.4
  .63ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.5
  .143ص،نفس المرجع،عز الدین بغدادي.6
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري،فقیر محمد.7

  .114ص،بومرداس،جامعة أمحمد بوقره،كلیة الحقوق،تخصص إدارة ومالیة،فرع القانون العام،إطار مدرسة الدكتوراهفي 
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یتعلق الأمر بالمؤسسات الدستوریة في  ،من الدستور الجزائري 93ي المادة المحددة حصرا ف
ویستوي أن یكون الخطر داخلیا أو خارجیا ما دام  ،استقلال الدولة أو سلامة ترابها الدولة أو

  . 1یتعرض لإحدى الموضوعات المذكورة 
سسات الدستوریة هنا تلك التي ورد النص علیها في صلب الدستور نفسه ویقصد بالمؤ 

كما یقصد باستقلال البلاد  ،2...كالحكومة والبرلمان والهیئات القضائیة والمجلس الدستوري
 ،والحفاظ على سیادتهاحسب بعض الفقه السلامة المعنویة لإقلیم الدولة أي حمایة البلاد 

یحول تستهدف اقتطاع أجزاء من إقلیمها أو من عصیان  كحمایتها من اضطرابات داخلیة
لإعلان  آخرویضیف بعض الشراح شرطا  ،3دون ممارسة السلطة لسیادتها على الإقلیم

ن لم تذكره الدساتیر بشكل صریح الحالة الاستثنائیة یتعلق الأمر بعجز الوسائل الدستوریة ,وإ
مع الإشارة إلى أنهم لا یذهبون إلى حد اشتراط تجریب هذه  ،الأخرى عن دفع الخطر

ودفع الأزمة  بل یكفي حسبهم أن تتكون لدى الرئیس قناعة ویقین بعدم كفایتها لحل ،لالوسائ
وفي هذا الصدد فإن رئیس الجمهوریة هو الذي یقرر متى تعتبر السلطات العامة  ،الخطر

  .4ة وله سلطة تقدیریة في هذا الشأنغیر قادرة على مباشرة مهامها بصورة طبیعی

  .إجراءات تقریر الحالة الاستثنائیة الفرع الثاني
  

مهوریة إعلان الحالة لا یكفي أن تتوافر الشروط السالفة الذكر حتى یكون لرئیس الج
بل یجب علیه أن یستوفي مجموع من الإجراءات تتمثل في جملة من  ،الاستثنائیة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .102ص،هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري،مرجع سابق،محمد هاملي.1
  .102ص،المرجع نفسه.2
  .102المرجع نفسه ،ص.3
بحث مقدم لنیل شهادة ،1996التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ،الدینردادة نور .4

  .81ص،2006- 2005،قسنطینة،جامعة الإخوة متنوري,كلیة الحقوق،الماجستیر في القانون العام
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غیر ملزمة من حیث الأخذ وهي إجراءات  ،الدستوریةستشارات لبعض المؤسسات الا
 1الفقرة الثانیة 93ولكنها إلزامیة من حیث مبدأ إجرائها وطلبها ونصت علیها المادة  ،بنتائجها

ویتعلق  ،)2016بعد التعدیل الدستوري لسنة الفقرة الثانیة  107تقابلها المادة (من الدستور
عبي الوطني وكذا رئیس مجلس الأمة بصفتهما الأمر باستشارة كل من رئیس المجلس الش

وربما یعزى ذلك إلى   ،ا یعبران عن رأي النواب والأعضاءیمثلان رأسا السلطة التشریعیة وهم
خطورة إعلان الحالة الاستثنائیة على اختصاصات السلطة التشریعیة على اعتبار أن هذا 
الإعلان یخول رئیس الجمهوریة العدید من الصلاحیات لعل أهمها التشریع بأوامر حتى 

  . 2والبرلمان منعقد
ة رئیس المجلس وعلیه ارتأى المشرع الدستوري إلى إلزام رئیس الجمهوریة باستشار 

ثم إن تطابق رأي رئیسي غرفتي  ،الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة على حد السواء
البرلمان مع رأي رئیس الجمهوریة من شأنه تعزیز موقفه تجاه نواب الشعب والرأي العام على 

  .3حد السواء
توري استشارة رئیس المجلس الدس كذلك اشترط الدستور قبل تقریر الحالة الاستثنائیة

إذ من شأنه لفت نظر الرئیس إلى  ،2016من التعدیل الدستوري لستة  107/2حسب المادة 
وهو ما قد  ،تخوله إعلان الحالة الاستثنائیة عدم اكتمال الشروط الموضوعیة والإجرائیة التي

كما من شأنه أن یعزز موقف الرئیس ویضفي الشرعیة  ،یدفع الرئیس إلى العدول عن مسعاه
غیر أن الرأي الذي یصدره المجلس الدستوري هنا لیس من قبیل الآراء المطابقة أو  ،4علیه

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس " الفقرة الثانیة 93تنص المادة .1

  " الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
  .105ص،في النظام الدستوري الجزائري هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة ،محمد هاملي.2
  .105سه،صالمرجع نف.3
  .106ص،المرجع نفسه.4
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بل هو من نوع الآراء  ،سائل القانونیة التي یخطر بشأنهاالملزمة التي یصدرها بخصوص الم
  .1البسیطة غیر الملزمة التي للرئیس أن یعمل بها أو یهملها
وریة الاستماع إلى المجلس الأعلى زیادة على هذا اشترط الدستور على رئیس الجمه

وما یصاحب ذلك من تقدیم تقاریر  ،ة رغم أنه رئیسهللأمن من قبل إعلان الحالة الاستثنائی
والنتائج والإدلاء بآراء معتمدة على وقائع وحقائق ومعطیات مقدرة للملابسات والظروف 

لذي بعد التقییم یتخذ القرار مما ینیر الطریق أمام رئیس الجمهوریة ا ،والآثار الأمنیة وغیرها
  .2الذي یراه ملائما

كما أنه قبل إعلان الحالة الاستثنائیة یستمع رئیس الجمهوریة إلى مجلس الوزراء 
فیتم  ،الطاقم الحكومي والذي یتشكل من الوزیر الأول ومن مجموع وزراء 77/4طبقا للمادة 

نتیجة لما  الداخلیة منها والخارجیة قبلیةعلى مستواه تبادل الآراء وتقدیر المواقف الآنیة والمست
للدولة ...لأعضاء هذا المجلس من إحاطة میدانیة بكل الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة

تساعد من خلال ذلك بتمكین رئیس الجمهوریة الإحاطة بجملة من الآراء تساعده على اتخاذ 
  .3القرار الذي یتناسب والأوضاع

  .أثر لجوء رئیس الجمهوریة للحالة الاستثنائیة الفرع الثالث
  

من بمجرد إعلان الحالة الاستثنائیة یكون رئیس الجمهوریة قد حصل على ترخیص 
ویتحول بذلك  ،لمجال التشریعي المحجوز للبرلمانالمؤسس الدستوري یسمح له بالتدخل في ا

رئیس الجمهوریة إلى رجل الإدارة الوحید الذي یضع السیاسة العامة للدولة وینفذها حیث 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .146ص،مرجع سابق،عز الدین بغدادي.1
  .279ص،مرجع سابق،بو الشعیر سعید.2
  .112ص،مرجع سابق،الغربي إیمان.3
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تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن " من الدستور الجزائري 93تنص المادة 
 یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجب المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات

تمنح هذه المادة لرئیس الجمهوریة سلطات استثنائیة واسعة  ،1"ة في الجمهوریةالدستوری
بموجبها یتخذ الإجراءات اللازمة في جمیع المجالات لمواجهة الأوضاع المترتبة على 

 1996وتجدر الإشارة إلى أن دستور  ،2الظرف الخطیر على أن یكون مقید بمجال معین
 2016من التعدیل الدستوري لسنة  1423ب المادةأعطى لرئیس الجمهوریة صراحة وبموج

 ،العمل بنظام الحالة الاستثنائیة سلطة التشریع بأوامر أثناء) سابقا 124المادة تقابلها (منه 
وبما أن مجال التشریع یدخل ضمن نطاق  ،ي مجلس الوزراءحیث تتخذ هذه الأوامر ف

الاختصاصات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة فإن لهذا الأخیر أن یستأثر بهذا المجال وحده 
  .4أو أن یكلف البرلمان بالتشریع في بعض المجالات المعینة

إلا أنه وما یجدر الإشارة إلیه أنه یمنع على رئیس الجمهوریة من مباشرة إجراءات 
كون أن صلاحیاته تقتضي إعادة الوضع  ،ي في ظل قیام الحالة الاستثنائیةالدستور  التعدیل

الجمهوریة من ممارسة  إلى ما كان علیه وذلك بتمكین المؤسسات الدستوریة في
كذلك لا یحق له حل المجلس الشعبي الوطني كون أن الدستور ینص على  ،اختصاصاتها

وهو ما أكدته المادة  ،عند إعلان الحالة الاستثنائیة وناجتماع البرلمان وجوبا أي بقوة القان
ویجتمع البرلمان " حیث نصت على 2016الفقرة الرابعة من التعدیل الدستوري لسنة  107
  ".وجوبا

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
تخصص ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري،أومایوف محمد.1

  .135ص،2013،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ،قانون
  .148ص،مرجع سابق،عز الدین بغدادي.2
  ".من الدستور 107یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة " 142تنص المادة .3
  .150ص,نفس المرجع,عز الدین بغدادي.4
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هذا وقد قال بعض الشراح بأن الأوامر التشریعیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة في 
لأنها  ،ا الظرف وبمجرد انتهائه تسقط معههذظل سریان الحالة الاستثنائیة تسري فقط خلال 

تقلال الأمة ومؤسساتها صدرت من أجل غایة معینة وهي دفع الخطر المحدق باس
فالظروف الاستثنائیة التي تمر بها  ،1تحققت كان على الرئیس إنهائهافإذا ما  ،الدستوریة

وعلیه فبمجرد  ،ات سلطة أخرىالدولة هي التي تخول لرئیس الجمهوریة ممارسة اختصاص
  .2زوال هذه الظروف تسقط معها الإجراءات المتخذة من قبل الرئیس

  .صلاحیة رئیس الجمهوریة في إصدار قانون المالیة المطلب الثالث
  

والتي كانت تخول خلافا لما كان علیه الحال في ظل الدساتیر الجزائریة السابقة 
 1996اختار المؤسس الدستوري لسنة  ،مان دون غیرهصلاحیة سن قانون المالیة إلى البرل

منح رئیس الجمهوریة صلاحیة إصدار قانون المالیة بموجب أمر واقتصر دور البرلمان في 
   .المصادقة علیه وفي مدة زمنیة محدودة

لقد أتى المؤسس الدستوري الجزائري بسبب وحید یمكن بواسطته أن یشرع رئیس 
ا السبب یتمثل في عدم مصادقة البرلمان على وهذ ،ل الماليالجمهوریة بأوامر في المجا

  ،3یوما 75قانون المالیة في مدة 
الدستوري لسنة من التعدیل  والتاسعة الثامنة 138كدته المادة وهو ما أ 
یصادق " حیث نصت على )الفقرة السابعة والثامنة سابقا 120تقابلها المادة (2016

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .99ص،2002،عنابة،دار العلوم للنشر والتوزیع,)التنظیم الإداري(داريالقانون الإ،محمد الصغیر بعلي.1
جامعة جیلالي ،رسالة دكتوراه،الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة،مراد بدران.2

  .27ص،2005-2004،سیدي بلعباس،الیابس
  .10ص،مرجع سابق،محمد بركات.3
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یوما من تاریخ إیداعه ) 75(خمسة وسبعونالبرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها 
  .طبقا للفقرات السابقة

یصدر رئیس الجمهوریة  ،ادفة علیه في الأجل المحدد سابقاوفي حالة عدم المص
 .."مشروع الحكومة بأمر

ون المالیة على إجراءات دور البرلمان في مجال قان 1996ولقد حصر دستور 
والتي تخضع لمجموعة من القیود تتمثل في ضرورة مصادقة البرلمان على قانون  ،المصادقة

یوم  20 ،یوما للمجلس الشعبي الوطني 47ها من ،یوما 75الیة في میعاد لا یتجاوز الم
  1أیام للجنة المتساویة الأعضاء في حالة الخلاف بین الغرفتین 80و ،لمجلس الأمة

ة هذه مقیدة بحیث نلاحظ أنه لا یجوز للرئیس ویتبین لنا أن سلطة رئیس الجمهوری
ممارستها إلا في حالة امتنع البرلمان عن المصادقة على مشروع قانون المالیة المودع لدیه 

عطاء رئیس الجمهوریة سلطة إصدار قانون  ،2یوما المحددة دستوریا) 75(خلال أجل  وإ
جهة العجز الذي یسجله البرلمان الدستوري لموا المالیة بموجب أمر یعتبر جزاء أقره المؤسس

وهذا یرجع للأهمیة الكبیرة  ،ى القانون في الأجل المحدد سابقاعلى إثر عدم مصادقته عل
كما یرى بعض شراح القانون أنه یجب على رئیس  ،3التي تكتسیها المیزانیة في الدولة

وتجدر الإشارة  ،4روع قانون المالیة كاملا دون أي نقصان أو زیادةشالجمهوریة أن یصدر م
إلى أنه من یتولى رئاسة الدولة في حال وقوع مانع لرئیس الجمهوریة أو وفاته أو استقالته أو 

انسحابه أو وقوع مانع في حالة وفاة أحد المترشحین للانتخابات الرئاسیة في الدور الثاني أو 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .130ص،سابقمرجع ،مزیاني لوناس.1
  .26ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.2
  .10ص،مرجع سابق،محمد بركات.3
  .16ص،مرجع سابق،عبد االله بوقفة.4



الفصل الأول تحدید نطاق الاختصاص التشریعي للبرلمان في ظل تصاعد 
 .الوظیفة التشریعیة للسلطة التنفیذیة

  

37 
 

قراءة المادة وهذه الخاصیة تستشف من خلال  ،1یستطیع ممارسة هذه السلطة أیضا ،آخر له
والتي تعتبر إحدى  2016من التعدیل الدستوري لسنة  104من الدستور تقابلها المادة  90

لا " من هذه المادة 3المواد المنظمة لحالة شغور منصب رئیس الجمهوریة حیث تنص الفقرة 
ها في یوما المنصوص علی) 60(یوما والستین) 45(یمكن في فترتي الخمسة والأربعین

 177و176و174و137و136و129و124و79والمواد ،77من المادة  8و7الفقرتین 
  .2"من الدستور

فواضح أن هذه الفقرة تمنح رئیس الدولة من ممارسة بعض الصلاحیات المذكورة 
من  120غیر أنها لم تأت على ذكر الصلاحیات المنصوص علیها في المادة , حصرا

ما یفید بمفهوم المخالفة  ،)2016یل الدستوري لسنة من التعد 138تقابلها المادة (الدستور 
بأن من یتولى رئاسة الدولة لا یستطیع هو الآخر إصدار مشروع قانون المالیة بموجب أمر 

  .3في حال لم یصادق علیه البرلمان في أجل الخمسة والسبعین یوما
ومن خلال هذه المعطیات التي استدرجناها عن  ،لأولوكخلاصة للفصل ا

في مقابل الصلاحیات التشریعیة  ،1996الصلاحیات التشریعیة للبرلمان في ظل دستور
الواسعة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة، أدّت إلى ترجیح كفّة السلطة التنفیذیة بحیث 
أصبحت تتحكم في العمل التشریعي نظرا للامتیازات التي منحها إیاها النصوص الدستوریة 

ورغم أن التعدیل الدستوري لسنة ا ما تكون تعبیرا عن الإرادة الحكومیة، والقانونیة التي غالب
قد أعطى لمجلس الأمة حق المبادرة باقتراح القوانین في محاولة من المؤسس  2016

الدستوري تعزیز دور البرلمان، إلا أن ذلك لم یحدّ من هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .26ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.1
  .14ص،مرجع سابق،محمد بركات.2
  .26نفس المرجع،ص،محمد هاملي.3
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نظرا للصلاحیات التشریعیة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة التشریعیة في المجال التشریعي 
  .من خلال صلاحیاته في الاعتراض على القوانین وكذا التشریع بأوامر
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آلیات الرقابة المخصصة للبرلمان في إطار علاقته مع  الثانيالفصل 
  .السلطة التنفیذیة

  

أقام الدستور نوعا من التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وجعل بینهما قدرا 
وفي  ،هما في شؤون الأخرى على نحو معینمن العلاقات المتبادلة تتمثل في تدخل كل من

أن تلعبه السلطة التنفیذیة في مجال السلطة التشریعیة أعطى مقابل الدور الذي یمكن 
وقد عرفها الأستاذ عمار عوابدي  ،من الآلیات في مواجهة الحكومةالدستور للبرلمان عددا 

دستورا صصة طلع بها الهیئات البرلمانیة المتخالرقابة البرلمانیة المتخصصة التي تض"بأنها 
دارة عامة بواسطة الوسائل الرقابیة المقررة في على أعمال السلطة التنفیذیة حكومة  وإ

الدستور والمنظم بموجب قوانین أساسیة عضویة وفي حدود الشروط والإجراءات الدستوریة 
وذلك لحمایة المصالح العلیا والحیویة للمجتمع والدولة  ،انونیة المقررة والساریة المفعولوالق

اب ومخاطر ومظاهر البیروقراطیة والفساد وحقوق وحریات الإنسان والمواطن من كافة أسب
  .1السیاسي والإداري

من خلال وعلیه سنقوم بدراسة كیفیة ممارسة هذه الرقابة من طرف البرلمان الجزائري 
وكذلك تقییم مدى قدرة البرلمان الجزائري  ،مخولة له من طرف المؤسس الدستوريالآلیات ال

وذلك بالتطرق إلى وسائل , في طرح مسؤولیة الحكومة سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
ثم التطرق إلى الآلیات الرقابیة المحركة  ،)الأولالمبحث (الرقابة البرلمانیة محدودة الأثر

  ).المبحث الثاني(لانعقاد المسؤولیة السیاسیة للحكومة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
العدد ،مجلة الفكر البرلماني،عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطن،عمار عوابدي.1

  .52ص،2002،دیسمبر،الأول
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  .وسائل الرقابة البرلمانیة المحدودة الأثر المبحث الأول
  

من المعلوم أنه توجد في الأنظمة الدستوریة البرلمانیة مجموعة هامة من التقنیات 
وتختلف هذه الأخیرة من حیث الأثر إلا أنها تهدف إلى غایة مشتركة وهي رقابة  ،والآلیات

وبما أن هذه الرقابة متعددة الأوجه والمجالات , نشاط الحكومة عموما من طرف البرلمان
الآلیات غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة والمتمثلة سنتعرض في هذا المبحث لدراسة  ،والآثار

ثم آلیة التحقیق  ،)المطلب الثاني(الاستجواب  ،)ولالمطلب الأ(انیة في الأسئلة البرلم
  ).المطلب الثالث(البرلماني 

  .الأسئلة البرلمانیة المطلب الأول
  

ن  ،أعمال الحكومة وأكثرها استخداما یعتبر السؤال إحدى أهم وسائل الرقابة على وإ
مات بین السلطتین التشریعیة كان البعض یعتبره صورة فقط من صور التعاون وتبادل المعلو 

                                                                                                                  .1والتنفیذیة
وسیلة رقابیة یستهدف بها عضو البرلمان الحصول على معلومات عن أمر یجهله  والسؤال

 ،2أو التحقق من حصول واقعة علمها أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذاتها
وتكتسي الأسئلة البرلمانیة أهمیة كبیرة في أي نظام دستوري فمن خلالها تتضح الرؤیة لدى 

  .3الحكومة للشؤون العامة النواب حول كیفیة مباشرة
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .78ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.1
  .56ص،2012،الجدیدة دار الجامعة،الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة،محمد باهي أبو یونس.2
  .132ص،مرجع سابق،عبد االله بوقفة.3
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وتنقسم الأسئلة التي یمكن لأعضاء البرلمان طرحها إلى أسئلة شفویة وأسئلة 
وحتى یكون السؤال قابلا لإدراجه في جدول الأعمال لا بد أن یستوفي عضو  ،1مكتوبة

وكذا  ،فاؤها في طرح الأسئلة البرلمانیةالبرلمان جملة من الشروط والإجراءات الواجب استی
   .لآثار المترتبة عن طرح الأسئلة وهو ما سنقوم بدراستها

  .الشروط الواجب استیفاؤها في الأسئلة البرلمانیة الفرع الأول
  

عن ضوابط من شأنها أن تحول دون تعتبر الشروط الواجب توافرها في الأسئلة عبارة 
وتتنوع الشروط التي یتعین أن تستوفیها الأسئلة البرلمانیة  ،اءة استعمال هذه الأداة الرقابیةسإ

  .بین شروط شكلیة وأخرى موضوعیة
  الشروط الشكلیة.1

 " من الدستور عامة اللفظ عندما نصت على أنه 134لقد جاءت المادة في الواقع 
إلى أي عضو في  یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي

  .2.."الحكومة
هل هو كل  ولكن نجد أن هذه المادة لم تحدد بدقة من الذي یملك حق طرح السؤال

نائب على حدى؟ أم یمكن أن یشارك في السؤال نائبین أو أكثر؟ وحتى النظم الداخلیة 
السالف الذكر لم تتضمن إجابات لهذه  02-99للسلطة التشریعیة وكذا القانون العضوي 

  .الأسئلة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .138ص،مرجع سابق،عقیلة خرباشي.1
  .80مرجع سابق،ص،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.2
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لس الشعبي الوطني إلى محاولة سده عن طریق إصدار هذا الفراغ أدى بالمج
حیث اشترطت  ،یة وتضمنت الشروط الواجب توافرهاتتعلق بالأسئلة الشفویة والكتاب ،1تعلیمة

ما یعني أنه لا یجوز توجیه سؤال واحد من  ،وتوقیعه من طرف نائب واحدتوجیه السؤال 
 وهذا لیس معناه حرمان رؤساء أو أعضاء ،2أكثر من نائب واحد ولا مجموعة برلمانیة

إذ یجوز لهم ذلك ولكن بصفتهم أعضاء في المجلس  ،اللجان البرلمانیة من حق السؤال
لى نفس الوزیر كما أنه یحق للنواب توجیه  ،ولیس باسم المجموعة ،3فحسب ذات السؤال وإ
نئذ یمكن ضم كل منهم استقلالا عن الآخر وحیولكن كل ما یشترط هو أن یقدمه  ،أیضا

  .4الأسئلة المتماثلة موضوعا أو المرتبطة معا ارتباطا وثیقا للإجابة عنها في جلسة واحدة
ومن جهة أخرى یجب أن یوجه السؤال إلى كل عضو من الحكومة وهو ما أكدته 

  .02-99من القانون العضوي  685المادة 
الوزراء أو إلى الوزیر الأول ما یفهم منه بأن الأسئلة البرلمانیة قد توجه إما إلى أحد 

أما في حالة توجیه السؤال إلى الوزیر غیر المختص كان لرئیس الغرفة المعنیة رفض , نفسه
  .6برمجته وأن برمجه یكون للوزیر المعني الامتناع عن الإجابة علیه

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس ،المتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة 12/07/2000المؤرخة في  08التعلیمة رقم .1

  .31ص،17/07/2000المؤرخة في ،911رقم ،الشعبي الوطني
  .80ص،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،مرجع سابق،محمد هاملي.2
  .58ص،مرجع سابق،محمد باهي أبو یونس.3
  .59ص،المرجع نفسه.4
من الدستور یمكن أعضاء البرلمان توجیه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي  134طبقا لأحكام المادة " 68تنص المادة .5

  "عضو في الحكومة
  .81ص،نفس المرجع،محمد هاملي.6
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 ةالشروط الموضوعی.2
توافرها وفي ظل غیاب النصوص القانونیة التي تحدد الشروط الموضوعیة الواجب 

وجب التطرق إلى التعلیمة رقم  ،عضاء البرلمان أثناء صیاغتهم لهافي السؤال والتي تحكم أ
   السالفة الذكر كونها جاءت بمجموعة من الشروط والضوابط تتمثل في ما یلي 08

  ،أن یتضمن نص السؤال موضوعا واحدا_ 
  ،السؤال خالیا من الكلمات النابیةأن یكون موضوع _ 
ن موضوع السؤال مختصرا وأن ینصب على المسألة المطلوب الاستفسار أن یكو _ 

  ،عنها ویكون محررا باللغة العربیة
أو فیه مساس , ألا یتعلق السؤال بقضیة شخصیة أو فردیة أو بشخص معین بذاته_ 

ة الجزائر وثورة وألا یكون فیه مساس بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بسمعبشؤونه الخاصة 
  ،ورموزهاالتحریر 

  ،قضیة مطروحة على الجهات القضائیةألا یكون السؤال متعلقا ب_ 
ألا یكون السؤال مخالفا لأحكام الدستور ولا للقانون العضوي المحدد للعلاقة بین _ 
  ،لبرلمانالحكومة وا
ألا یكون موضوعه نظیر موضوع سؤال تمت الإجابة علیه في مدة تقل عن ثلاثة _ 

  .1أشهر

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .82ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.1
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الرغم من اشتمال هذه التعلیمة على جل الضوابط التي تحكم الأسئلة وعلى         
رة عن رئیس المجلس الشعبي البرلمانیة إلا أنها لا تفي بالغرض كون أن هذه التعلیمة صاد

ولو سلمنا بإلزامیة بنود هذه التعلیمة فإنها تعني نواب المجلس الشعبي الوطني فقط  ،الوطني
ما یبقي الفراغ قائما بشأن الضوابط الموضوعیة التي یتعین  ،لا تخص أعضاء مجلس الأمةو 

  .أن تستوفیها الأسئلة البرلمانیة المقدمة من أعضاء هذا المجلس إلى أعضاء الحكومة

  .إجراءات طرح الأسئلة البرلمانیة الفرع الثاني
  

  

 مشارلا یكفي أن تستوفي الأسئلة البرلمانیة مجموع الشروط الشكلیة والموضوعیة ال
ءات حتى تصل إلى بل لا بد أن یراعى في طرحها بعض الإجرا ،إلیها أعلاه حتى یتم قبولها

لدى مكتب المجلس حیث یودع نص السؤال المكتوب من قبل صاحبه  ،وجهتها النهائیة
 وهو ما ،1الشعبي الوطني أو لدى مكتب مجلس الأمة في ظل ازدواجیة السلطة التشریعیة

هذا بالنسبة للسؤال  ،02-99من القانون العضوي  2الفقرة الثانیة 72أشارت إلیه المادة 
  .الكتابي

د التي یجب أن تودع فیها أما بخصوص السؤال الشفوي فقد نظمت القوانین المد
أیام على الأقل قبل الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة ) 10(حیث حددت بعشرة ،الأسئلة

وذلك في فقرتها  02-99قانون العضوي من ال 69مادة وهو ما أكدته ال ،3على الحكومة
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .48ص،2006،الجزائر،دار الخلدونیة،ام الدستوري الجزائريالرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظ،عباس عمار.1
یودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي " الفقرة الثانیة 72تنص المادة .2

  "الوطني أو مكتب مجلس الأمة
  .49ص،نفس المرجع،عباس عمار.3
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یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة " الأولى حیث نصت على أنه
أیام عمل على ) 10(لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة عشرة 

  . "الأقل قبل یوم الجلسة المقررة لهذا الغرض
لغرفة یتم تسجیلها في سجل خاص حسب بعد إیداع الأسئلة الشفویة لدى مكتب ا

 69وهو ما أشارت إلیه المادة  ،1تاریخ إیداعها لیرسلها رئیس الغرفة فورا إلى الوزیر الأول
بعد ذلك تتم جدولتها وتحدید یوم تناولها  ،02-99من القانون العضوي  2الفقرة الثانیة
یوما  15تخصیص جلسة كل مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة مع  بالتشاور مع

 .02-99من القانون العضوي  703للأسئلة الشفویة استنادا لنص المادة 
أصبحت  2016غیر أنه وما یجب التنویه إلیه أنه بعد التعدیل الدستوري لسنة 

تقام جلسات أسبوعیة من أجل الإجابة على الأسئلة الشفویة وذلك بالتداول بین كل من 
الفقرة الرابعة  152وهو ما نصت علیه المادة مجلس الأمة المجلس الشعبي الوطني و 

جلسة أسبوعیة , یعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتداول" منه
  ".تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأمة

یتولى عضو وعند انعقاد الجلسة المقررة لطرح الأسئلة الشفویة والإجابة علیها 
مدة عرض السؤال  08البرلمان عرض سؤاله في مدة محددة حیث حددت التعلیمة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .84ص،مرجع سابق،ائرآلیات إرساء دولة القانون في الجز ،محمد هاملي.1
یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئیس " الفقرة الثانیة 69تنص المادة .2

  "الحكومة
یوما للأسئلة الشفویة المطروحة على أعضاء  15تخصص خلال الدورات العادیة جلسة كل " 70تنص المادة .3

  "فیه تناول الأسئلة الشفویة بالتشاور بین مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومةیحدد الیوم التي یتم ،الحكومة
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یقوم  ،1"لا یمكن أن تتجاوز مدة عرض السؤال الشفوي ثلاث دقائق" بنصها على أنه
الوزیر الموجه له السؤال بالرد علیه كما یمكنه الامتناع عن التصریح بالرد الفوري إذا 

على أن هذا لا یعني الامتناع بصفة  ،مصالح حیویة للبلاد ر بقضایا ذاتتعلق الأم
 07وتحدد مدة إجابة عضو الحكومة ب  ،2مطلقة بل یؤجل الرد إلى جلسة أخرى لاحقة

ویجوز للنائب المعني أن یتناول  ،3دقائق ویمكن الرئیس تمدیدها حسب سلطته التقدیریة
وفي , تنع بها أو لم تكن وافیة حسبهالكلمة من جدید للتعقیب على إجابة الوزیر إذا لم یق

ویمنح التعقیب مرة واحدة  ،4هذه الحالة یكون بإمكان الوزیر تناول الكلمة بعده للرد علیه
  .5بمدة دقیقتین على الأكثر

قد ألزم أعضاء الحكومة  2016هذا وتجدر الإشارة أن التعدیل الدستوري لسنة 
یوما وهو ما نصت علیه المادة  30یتعدى بالإجابة على الأسئلة الشفویة في أجل لا 

بالنسبة للأسئلة الشفویة یجب أن لا یتعدى أجل الجواب " الفقرة الثالثة منه 152
  ".یوما) 30(ثلاثین 

أما بالنسبة للأسئلة الكتابیة فیكون جواب عضو الحكومة الموجه إلیه السؤال 
من  134وهو ما نصت علیه المادة  ،المكتوب في ظرف ثلاثین یوما بعد تبلیغ السؤال

حیث  2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  152في شكلها القدیم والمادة  1996دستور 
) 30(ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال أجل أقصاه ثلاثین " نصت على

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .59ص،مرجع سابق،عباس عمار.1
  .59ص،المرجع نفسه.2
  .331ص،مرجع سابق،شریط ولید.3
  .84ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.4
  .331ص،نفس المرجع،شریط ولید.5



آلیات الرقابة المخصصة للبرلمان في إطار علاقته مع السلطة  الفصل الثاني 
  .التنفیذیة

  

47 
 

 سوتكون الإجابة في شكل كتابي وتبلغ إلى النائب المعني عن طریق رئیس المجل ،"یوما
من  731الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالة وهو ما نصت علیه المادة 

  .02-99القانون العضوي 

 .الجزاء المترتب عن عدم الإجابة على الأسئلة الفرع الثالث
 

قد یجیب عضو الحكومة على السؤال المطروح علیه فتكون إجابته مقنعة لأعضاء        
وعلى العكس قد ترى غرفة البرلمان المعنیة أن  ،بمن فیهم العضو الذي طرح السؤال البرلمان

وحینها تفتح مناقشة وفقا للشروط المنصوص علیها في  ،2إجابة الوزیر تبرر إجراء مناقشة
-99من القانون العضوي  74الأنظمة الداخلیة لكل من غرفتي البرلمان وقد نصت المادة 

الغرفتین أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو الكتابي یبرر إجراء  إذا رأت إحدى" على 02
مناقشة تفتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص علیها في النظام الداخلي لكل من 

 یجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر،لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةا
 152هو ما نصت علیه المادة و  ،"الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة السؤال

  .3في شكلها الجدید 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
یكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه , من الدستور 134عملا بأحكام المادة " 73المادة تنص .1

  .یوما الموالیة لتبلیغ السؤال الكتابي)  30(إلیه على الشكل الكتابي خلال أجل الثلاثین 
  "غ إلى صاحبهیودع الجواب حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ویبل

  .85ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.2
إذا رأت أي من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة شفویا كان أو كتابیا یبرر أجراء " الفقرة الخامسة 152تنص المادة .3

  " شعبي الوطني ومجلس الأمةمناقشة تجرى المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي للمجلس ال
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لموجه إلیه أو لكن قد یحدث ویمتنع عضو الحكومة عن الإجابة على السؤال ا
ففي هذه الحالة یمكن اللجوء إلى الاحتجاج البرلماني سواءً كان هذا  ،یتماطل في الإجابة

ككل على تأخر الاحتجاج فردیا من طرف العضو السائل أو جماعیا من طرف المجلس 
هذا التأخر یمكن اعتباره عرقلة للعمل الرقابي الممارس من طرف  ،الحكومة في الإجابة

  .1نواب الشعب
یة في الجزائر ظاهرة الاحتجاج الفردي على عدم الرد وقد أثبتت الممارسة البرلمان

جلول "على أسئلة النواب أو التأخر في الرد علیها في هذا الإطار جاء في تدخل للنائب 
یفترض أن یجیب الوزیر على السؤال وـن یعطي المعلومات الكافیة " على أنه "جودي

لتكذیب والتهدید ثم طرحنا علیه سؤالا وأثناء الرد على السؤال الأول فإنه اكتفى با... لصاحبه
كذلك الإشارة إلى ما نصت علیه المادة  2"ثانیا ولم یرد علیه إلا بعد مائة وثلاثین یوما

والقاضیة بتحویل ،الصادرة عن رئیس المجلس الشعبي الوطني 08الخامسة من التعلیمة رقم 
  . 3السؤال الكتابي غیر المجاب علیه إلى سؤال شفوي

وباستثناء هذا فإنه لا الدستور ولا القانون العضوي المنظم للعلاقة بین غرفتي 
ولا حتى النظامان الداخلیان لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس البرلمان والحكومة 

ي الرد على أسئلة أعضاء الأمة نصوا على جزاء قانوني لامتناع أو تأخر أعضاء الحكومة ف
استخدام الأسئلة من طرف نواب البرلمان هي التي تجعل منها  غیر أن سهولة ،البرلمان

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .63ص،مرجع سابق،عباس عمار.1
  .63ص،المرجع نفسه.2
  .85ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.3
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حیث سجلت الفترة التشریعیة الرابعة  ،1الوسیلة الأكثر ممارسة من بین وسائل الرقابة الأخرى
  .2شفوي 500منها كتابي و 703سؤال  1203مثلا حصیلة قدرت ب 

مانیة على للرقابة البرلإلا أن هذا لا یمنعنا من القول بأن الأسئلة البرلمانیة كآلیة 
هذا ناهیك عن الغموض والقصور الذي یكشف بعض الأحكام  ،عمل الحكومة ضعیفة جدا

  .3المنظمة لها

   .الاستجواب البرلماني المطلب الثاني
  

إذا كانت الأسئلة قد كرستها الممارسة البرلمانیة في النظام السیاسي البریطاني       
ثم أخذت في التطور نتیجة سرعة انتشارها لسهولة استعمالها فإن الاستجواب ولید التجربة 

  .4الدستوریة في فرنسا
ن یعرف الاستجواب على أنه إجراء رقابي یتمثل في قیام مجموعة من أعضاء البرلما

  .5بطلب توضیحات من الحكومة حول إحدى قضایا الساعة
كما یعرف على أنه وسیلة دستوریة من وسائل الرقابة البرلمانیة المخولة للسلطة 

تهدف إلى كشف الحقیقة حول موضوع من  ،التشریعیة في مواجهة السلطة التنفیذیة
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .76ص،مرجع سابق،عباس عمار.1
  .78ص،المرجع نفسه.2
  .86ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.3
  .153ص،نفس المرجع،عمارعباس .4
مذكرة مكملة لنیل ،1996العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة ،سلیمة عبة.5

- 2013،باتنة،جامعة الحاج لخضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص القانون الدستوري،شهادة الماجستیر في الحقوق
  .97ص،2014
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وهو یتضمن  ،1المواضیع التي تهم الدولة موجه للحكومة المسئولة عن تنفیذ سیاستها العامة
من دستور  133وقد نصت المادة  ،2اتهاما للحكومة أو أحد أعضائها نقدا وتجریحا لسیاستها

لحكومة وهو نفس ما ي استجواب افي فقرتها الأولى على حق أعضاء البرلمان ف 1996
الأولى حینما نصت في فقرتها  2016من التعدیل الدستوري لسنة  151المادة  جاءت به
  ".یمكن أعضاء  البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة" على أنه

جراءات ممارسة الاستجواب البرلماني وكذا الإشارة إلى  وعلیه سنتعرض إلى شروط وإ
  .أن تنجر عن ممارسة آلیة الاستجوابالآثار التي یمكن 

  .ارسة الاستجواب البرلمانيشروط مم الفرع الأول
  

أن تتوافر فیه  یجب حتى یكون الاستجواب مقبولا كغیره من وسائل الرقابة البرلمانیة
نجدها  02-99من القانون العضوي  65وفعلا فبالرجوع إلى المادة  ،مجموعة من الشروط

نائبا من )  30(تذكر إحدى هذه الشروط والمتمثل في توقیع الاستجواب من قبل ثلاثین 
ومعنى هذا الشرط أن  ،3عضوا من مجلس الأمة) 30(أو ثلاثین  ،المجلس الشعبي الوطني

 ،4عضوا 30نائبا أو  30الحد الأدنى لمباشرة إجراء الاستجواب من طرف كل غرفة هو 
مساواة مجحفة في حق ویبدو منطقیا أن هذه المساواة في النصاب بین غرفتي البرلمان 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .154ص،مرجع سابق،ارعباس عم.1
  .194ص،مرجع سابق،الغربي إیمان.2
  .87ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي..3
  .146ص،مرجع سابق،عقیلة خرباشي.4
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ذلك أن عدد أعضاء مجلس الأمة , 1أعضاء مجلس الأمة والنصاب في حد ذاته مبالغ فیه
  .ف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطنيیشكل نص

كذلك یجب أن یكون موضوع الاستجواب محررا كتابة وذلك حتى تكون هناك جدیة 
ن كانت القوانین لم تشر إلى هذا الشرط  ،2في تقدیمه صراحة إلا أن الكتابة كشرط في وإ

مجلس  الاستجواب یبقى مفترض فبدونه لن یتسنى لرئیس المجلس الشعبي الوطني ولا لرئیس
الأمة بحث استیفاء الاستجواب لشرط توقیعه من قبل ثلاثین عضوا على الأقل وبدونه أیضا 

 ،3لن یكون بإمكان باقي أعضاء الغرفة الانضمام إلیه وتأییده لعدم معرفة محتواه بشكل جید
أما بالنسبة للشروط الموضوعیة فیتمثل في ارتباط موضوع  ،هذا عن الشروط الشكلیة

یعني قضیة راهنة تكون محل اهتمام عام فلا ینبغي أن  ،بإحدى قضایا الساعةالاستجواب 
تكون المسألة قدیمة أو مستقبلیة بعیدة ولا ذات أهمیة مستمرة في قطاع من القطاعات 

 152والمادة  1996الفقرة الأولى من دستور  134وهو ما نصت علیه المادة  ،4الوزاریة
السالفة الذكر وهو أیضا ما أكدته المادة     2016ري لسنة الفقرة الأولى من التعدیل الدستو 

المحدد لتنظیم وعمل غرفتي البرلمان  02-99من القانون العضوي  5الفقرة الأولى 65
  .وعلاقتهما الوظیفیة بالحكومة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة ،1996الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور ،بوسالم دنیا.1

-2006،عنابة،جامعة باجي مختار،كلیة الحقوق،قسم القانون العام،قانون إداري ومؤسسات دستوریة،الماجستیر
  .124ص،2007

  .159ص،مرجع سابق،عباس عمار.2
  .89ص،مرجع سابق،محمد هاملي.3
  .97ص،مرجع سابق،سلیمة عبة.4
یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا " الفقرة الأولى 65تنص المادة .5

  "من الدستور 133لأحكام المادة 
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فإن الموضوع الذي یمكن اعتباره من قضایا الساعة هو كل  ،وحسب بعض الشراح
 ،قضیة تكون موضوع انشغالات آلیة وتكون كذلك إذا تناولتها الصحافة الوطنیة بشكل واسع

وحركة الوفاء والعدل سنة ولعل أبرز مثال هنا قضیة اعتماد حزب الجبهة الدیمقراطیة 
والإعلامیة الوطنیة وكانت موضوع والتي شكلت حینذاك حدیث الساحة السیاسیة  2000

كذلك لا یصح أن یتضمن الاستجواب أمورا مخالفة  ،1استجواب وجه للحكومة الجزائریة
للدستور أو القانون خاصة وأن الاستجواب قد یتضمن توجیه اتهام للحكومة أو أحد أعضائها 

تستهدف الحفاظ بمخالفة الدستور أو القانون وهو ما یعني في النهایة أنه وسیلة رقابیة 
ورغم أن المشرع الجزائري لم ینص على هذا الشرط إلا أن  ،)الدستور والقانون(  2علیهما

التجربة البرلمانیة الجزائریة تثبت استیفاء الاستجوابات المقدمة للحكومة لجمیع الشروط 
  .3المذكورة رغم عدم النص علیها

  .إجراءات ممارسة سلطة استجواب الحكومة الفرع الثاني
  

حتى یمكن عرض الاستجواب في الجلسة المخصصة لذلك یجب أن یسجل بعد 
ویودع نص الاستجواب لدى مكتب الغرفة  ،إیداعه ویبلغ إلى الحكومة لتحضر رأیها علیه

ظیم وهنا نلاحظ بأن المشرع الجزائري لم یذكر في القانون العضوي المحدد لتن ،4المعنیة
وعمل غرفتي البرلمان وعلاقتهما الوظیفیة بالحكومة الجهة التي یودع لدیها الاستجواب 

الذي حدد هذه الجهة  2000نوفمبر  28بخلاف النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .89ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.1
  .161ص،مرجع سابق،عباس عمار.2
  .89ص،نفس المرجع،محمد هاملي.3
  .173ص،نفس المرجع،عباس عمار.4
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والواقع أن التجربة البرلمانیة تثبت بأن  ،منه 731في مكتب مجلس الأمة من خلال المادة 
ودع لدى مكتبي الغرفتین حیث دأب النواب على إیداع استجواباتهم لدى مكتب الاستجوابات ت

  .2المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة
وبخلاف الإیداع فإن الجهة التي تبلغ نص الاستجواب إلى الحكومة قد حددت بدقة 

قضایا الساعة فالأمر وهي رئیس غرفتي البرلمان وبما أن الاستجواب یتعلق بقضیة من 
استعجالي یتطلب علم الحكومة في أقرب الآجال بالقضیة موضوع الاستجواب حیث قدرت 

من  4الفقرة الثانیة 65وهو ما نصت علیه المادة  ،3ساعة) 48(مهلة التبلیغ بثمانیة وأربعین 
  .02-99القانون العضوي 

جلسة التي یتعین أن یدرس لیقوم مكتب الغرفة بالتشاور مع الحكومة بتحدید تاریخ ال
یوما ) 15(وتحدید تاریخ الجلسة سوف لن یتجاوز مدة خمسة عشر  ،5الاستجواب خلالها

من القانون  667وهو ما نصت علیه المادة  ،6على الأكثر من تاریخ إیداع الاستجواب
  .02-99العضوي 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  "یودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة ویوزع على الأعضاء ویعلق بمقر المجلس" 73نص المادة  ت.1
  .90ص،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،مرجع سابق،محمد هاملي.2
  .203ص،مرجع سابق،الغربي إیمان.3
س مجلس الأمة نص الاستجواب الذي یوقعه یبلغ رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئی" الفقرة الثانیة 65تنص المادة .4

عضوا في مجلس الأمة إلى رئیس الحكومة خلال الثماني ) 30(نائبا أو ثلاثون ) 30(حسب الحالة على الأقل ثلاثون 
  "ساعة الموالیة لإیداعه) 48(والأربعین 

  .90ص،محمد هاملي،نفس المرجع.5
  .177ص،مرجع سابق،عباس عمار.6
یحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي یجب "  66تنص المادة .7

  ،أن یدرس الاستجواب فیها
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ن مدة قد مدد م 2016غیر أن ما یجدر التنویه إلیه أن التعدیل الدستوري لسنة 
یوما وهو ما نصت علیه ) 30(جواب الحكومة على الاستجواب وحدده بأجل أقصاه ثلاثون 

یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة " الفقرة الأولى منه حیث جاء فیها 151المادة 
  "یوما) 30(في إحدى قضایا الساعة ویكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون 

للاستجواب یقوم المستجوبون بعرض نص الاستجواب ثم وخلال الجلسة المخصصة 
حیث یقدم صاحب الاستجواب عرضا لموضوع الاستجواب وهو  ،تتولى الحكومة الرد علیه

وقد أكد القانون العضوي المحدد للعلاقة بین  ،1ما یفید بأن نص الاستجواب یعرض كاملا
صحاب الاستجواب وهو ما الحكومة والبرلمان بأن عرض الاستجواب یتم من طرف مندوب أ

یقدم مندوب أصحاب الاستجواب " حینما نصت في فقرتها الأولى على أنه 67أكدته المادة 
عرضا یتناول موضوع استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

  ". المخصصة لهذا الغرض
 67أكدته المادة  أما بالنسبة للرد على الاستجواب فیكون على عاتق الحكومة وهو ما

  .02-99من القانون العضوي  2الفقرة الثانیة
هل تلتزم الحكومة بالرد على الاستجواب عن  غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه

طریق الوزیر الأول؟ أم أنه ما دام الاستجواب موجه للحكومة فیجب أن تحضر الحكومة 
  بأكملها للإجابة على الاستجواب الموجه لها؟

لخصوصیة الاستجواب وما تحتویه من وقائع واتهامات على عضو الحكومة نظرا 
وبالرجوع إلى  ،3فإنه أولى أن یكون الرد على ما وجه إلیه من اتهامات ونقد للدفاع عن نفسه

الممارسة البرلمانیة في الجزائر نجد الوزیر المختصة وزارته بموضوع الاستجواب هو الذي 

                                                                                                                                                                                              
  "یوما على الأكثر الموالیة لتاریخ إیداع الاستجواب) 15(تكون هذه الجلسة خلال الخمسة عشر 

  .178ص،مرجع سابق،عباس عمار.1
  ".تجیب الحكومة عن ذلك" الثانیةالفقرة  67تنص المادة .2
  .205ص،مرجع سابق،الغربي إیمان.3
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كذلك  ،1ستجواب خلال الجلسة المخصصة لهذا الغرضكان عادة یرد على موضوع الا
أثبتت غیر ما مرة عدم التزام الحكومة بالحضور بكامل أعضائها لجلسة المناقشة بل وعدم 
رد رئیسها شخصیا على الاستجواب وقیامها بالمقابل بتفویض أحد وزرائها للإجابة على 

لصناعات البتروكیماویة للإجابة حیث فوضت وزیر الطاقة وا ،الاستجوابات التي وجهت إلیها
للرد على الاستجواب المقدم وفوضت وزیر العدل " ألباسو"على الاستجواب المقدم في قضیة 

والملاحظ أن رئیس المجلس  ،19972بشأن التجاوزات التي شابت الانتخابات المحلیة سنة 
الشعبي الوطني وفي كل مرة كان یقبل مناقشة الاستجوابات رغم غیاب رئیس الحكومة 

وباقي أعضائها معتبرا أنه لا یوجد هنالك نص قانوني یلزم رئیس الحكومة ) الوزیر الأول(
 3بالرد شخصیا على الاستجواب

  .رلمانيالآثار المترتبة على الاستجواب الب الفرع الثالث
  

باعتباره أداة رقابیة فإن الاستجواب إذا ما استعمله أعضاء البرلمان یكون الهدف من 
جبارها على تبریر تصرفاتها   .4وراءه الضغط على الحكومة وإ

غیر أن النصوص القانونیة لم تشر إلى أي أثر یترتب حالة تقدیم الحكومة لإجابة 
یمكن حتى فتح مناقشة حول الموضوع ویقتصر غیر مقنعة عن الاستجواب الموجه لها فلا 

دور الحكومة على الرد على تدخلات بعض النواب دون الأخرى المنصبة على 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .180ص،مرجع سابق،عباس عمار.1
  .91ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.2
  .91ص،المرجع نفسه.3
  .183ص،نفس المرجع،عباس عمار.4
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ن أخطر نتیجة  ،1الاستجواب یمكن أن یؤول إلیها الاستجواب في حالة عدم اقتناع أعضاء وإ
ع ثم إن جمی ،2البرلمان برد الحكومة علیه هي إنشاء لجنة للتحقیق في الموضوع

الاستجوابات التي وجهت إلى الحكومات الجزائریة المتعاقبة لم تؤد إلى شيء یذكر ولم 
یحصل أن استقالت حكومة ولا حتى وزیر معني باستجواب على الرغم من جسامة التجاوزات 

  .3المستجوب عنها أحیانا وعدم كفایة التبریرات المقدمة من قبل الحكومة

  .يبرلمانآلیة التحقیق ال المطلب الثالث
       

یمكن للبرلمان وفي إطار ممارسة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وبالإضافة  
  إلى آلیتي السؤال والاستجواب القیام بالتحقیق

ویقصد بها لجوء السلطة التشریعیة للاستقصاء والبحث مباشرة دون اقتناع بالحقائق 
الحكومة لدخول ریب أو شك كما قد یكون والبیانات المقدمة من طرف أعضاء وأجهزة 

  .4التحقیق وسیلة للكشف عن فساد بعض القطاعات والإدارات
على أنها وسیلة لرقابة البرلمان  آخركما تعرف لجان التحقیق البرلمانیة من جانب 

على الحكومة تمارسها عنه لجنة منه لتستظهر بنفسها ما قد یهم البرلمان من حقائق في 
كل السلطات التي تخولها لها ي اختصاصه ویكون لها في سبیل ذلك موضوع یدخل ف

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .148ص،مرجع سابق،عقیلة خرباشي.1
  .186ص،مرجع سابق،عباس عمار.2
  .93- 92ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.3
  .144ص،2001،الجزائر،دار الكتب الحدیث،الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،فوزي أوصدیق.4
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یمكن كل غرفة من البرلمان " على أنه 1996وفي هذا الإطار نص دستور  ،1النصوص
في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة 

  .2"عامة
البرلماني والسلطات الموكلة لها ومن هنا سنتعرض إلى إجراءات ممارسة التحقیق 

   .وكذا الآثار المترتبة على عمل لجان التحقیق البرلمانیة

  .إجراءات إنشاء لجان التحقیق البرلمانیة الفرع الأول

  
لكل من المجلس الشعبي " على أنه 02-99من القانون العضوي  76تنص المادة 

أي وقت لجان تحقیق في أي الوطني ومجلس الأمة أن ینشأ في إطار اختصاصاته في 
  .3"قضیة ذات مصلحة عامة

وبناء على ذلك یتم إنشاء لجنة تحقیق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 
المجلس نائبا على الأقل من  20وذلك بالتصویت على اقتراح لائحة موقعة من قبل  الأمة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .93ص،مرجع سابق،عباس عمار.1
  .108ص،المرجع نفسه.2
كلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،القواعد الدستوریةالضمانات القانونیة لتطبیق ،حافظي سعاد.3

  .86ص،2008- 2007،تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید،الحقوق
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من  771 وهو ما نصت علیه المادة  ،عضوا في مجلس الأمة 20الشعبي الوطني أو 
  .02-99القانون العضوي 

كذلك یعین المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من بین أعضائه لجان تحقیق 
 78وهو ما أكدته المادة  ،2بحیث تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقیق الغرفة الأخرى بذلك

یعین المجلس الشعبي الوطني أو مجلس " بنصها على 02-99من القانون العضوي 
الأمة من بین أعضائه لجان تحقیق حسب نفس الشروط التي یحددها النظام الداخلي لكل 

  .منهما في تشكیل اللجان الدائمة
ولا یعین في لجنة  ،"تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة تحقیق الغرفة الأخرى بذلك

حسب  التحقیق النواب أو الأعضاء الذین وقعوا على اللائحة المتضمنة إنشاء اللجنة وهذا
  .02-99من القانون العضوي  381المادة 

ومن جانب آخر فلا ینبغي للجنة أن تتشكل من غیر البرلمانیین وغن كان لها أن 
هذا عن إجراءات إنشاء لجان  ،4تستعین بخبراء مختصین في بعض المواضیع عند الاقتضاء

  .التحقیق

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
یتم إنشاء لجنة التحقیق من المجلس الشعب الوطني أو مجلس الأنة بالتصویت على اقتراح لائحة " 77تنص المادة .1

) 20(نائبا أو عشرون ) 20(ي أو مجلس الأمة ویوقعها على الأقل عشرون یودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطن
  " عضوا في مجلس الأمة

  .86ص،مرجع سابق،حافظي سعاد.2
لا یعین في لجنة تحقیق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذین وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه " 81تنص المادة .3

  "اللجنة
  .96ص،مرجع سابق،دولة القانون في الجزائرآلیات إرساء ،محمد هاملي.4
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على البرلمان إنشاء لجنة عن الضوابط القانونیة لممارسة اللجنة لمهامها فلا بد أما 
من  122تحقیق في القضایا التي تدخل في إطار اختصاصاته تطبیقا لأحكام المادة 

المسائل التي یشرع (من الدستور  123والمادة ) المحددة لمجالات تدخل البرلمان(الدستور 
 من الدستور في 161وهو ما یفهم من نص المادة  1)فیها البرلمان بموجب قوانین عضویة

بنصها على  2016الفقرة الأولى بعد التعدیل الدستوري لسنة  180شكلها القدیم والمادة 
یمكن كل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق "

 02-99من القانون العضوي  76وهو ما أكدته المادة  ،"في قضایا ذات مصلحة عامة
  .السالفة الذكر

إنشاء لجان تحقیق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال كذلك لا یمكن 
معروضة أمام القضاء وهو شرط یفرضه مبدأ الفصل بین السلطات ضمانا لعدم تدخل أي 

لا یمكن " على أنه 02-99من القانون العضوي  79فقد نصت المادة  ،2سلطة في الأخرى
ت إلى متابعات ما تزال جاریة أمام الجهات إنشاء لجنة تحقیق عندما تكون الوقائع قد أد

كذلك ما نصت  ،3"القضائیة إذا ما تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع والأطراف
لا یمكن إنشاء " في فقرتها الثانیة 2016من التعدیل الدستوري لسنة  180علیه المادة 

وهو ما لم یشر إلیه دستور  ،"لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي
  .في تعدیلاته السابقة 1996

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .552ص،2002،الجزائر،دار هومة،أسالیب ممارسة السلطة،عبد االله بوقفة.1
  .115ص،مرجع سابق،محمد باهي أبو یونس.2
  .97ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.3
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وتجدر الإشارة إلى أن لجان التحقیق تكتسي طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإیداع 
تقریرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة أشهر قابلة للتمدید من تاریخ المصادقة على 

قبل انقضاء اثني عشر شهرا  ولا یمكن أن یعاد تشكیلها لنفس الموضوع ،لائحة إنشائها
ولا ینبغي للتحقیق أن ینصب على مسألة تكتسي طابعا   ،1انتهاء مهمتها    ابتداءً من تاریخ

سریا واستراتیجیا یهم الدفاع الوطني والمصالح الحیویة للاقتصاد الوطني وأمن الدولة 
  .2الداخلي والخارجي

  .سلطات لجان التحقیق البرلمانیة الفرع الثاني
         

یجب أن یكون تحت تصرف  ،فحتى یجرى التحقیق البرلماني في أحسن الظروف
لجان التحقیق جمیع الإمكانیات والوسائل لأداء مهامها وحتى تحقق أهداف إنشائها لها أن 
تجمع كل ما تراه ضروریا من أدلة وأن تطلب سماع كل من رأت أن أقواله تفید تقدم 

كما لها الحق في التنقل إلى الأمكنة قصد المعاینة والتحقق وحجز ما تراه مناسبا  ،التحقیق
 02-99الفقرة الأولى من القانون العضوي  83حیث نصت المادة  ،3من وثائق ومستندات

یمكن لجنة التحقیق أن تستمع إلى أي شخص أو تعاین أي مكان وأن تطلع على أي "
  ."أدناه 84قة بموضوع التحقیق مع مراعاة أحكام المادة معلومة أو وثیقة ترى أن لها علا

لكن بالنسبة للاستماع لأعضاء الحكومة یجب أن تحال طلبات الاستماع من رئیس 
حیث یتم  ،المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالة إلى الوزیر الأول

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .02-99القانون العضوي  من 80أنظر كذلك المادة . 121ص،مرجع سابق،عباس عمار.1
  .98ص،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،مرجع سابق،محمد هاملي.2
  .123نفس المرجع،ص،عباس عمار.3
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إطارات المؤسسات والإدارات ق معه أما بالنسبة للاستماع إلى ضبط برنامج الاستماع بالاتفا
فیجب أن یسبقه استدعاء مرفق ببرنامج المعاینات والزیارات یتم عن  ،العمومیة وأعوانها

وذلك بهدف اضطلاعهم مسبقا على مضمون البرنامج  ،طریق السلطة السلمیة التي یتبعونها
من القانون  2،3،4الفقرة  83هو ما أكدته المادة و  ،1الذي تنوي اللجنة إتباعه في تحریاتها

یعد  02-99الفقرة الأخیرة من القانون العضوي  83وطبقا لنص المادة  ،022-99العضوي 
أمام لجنة التحقیق تقصیرا جسیما یدون في تقریرها وتتحمل السلطة السلمیة عدم الامتثال 

  .3الوصیة كامل مسؤولیتها حیاله

  .الآثار المترتبة على عمل لجان التحقیق البرلمانیة الفرع الثالث
  

تأتي في شكل  ،یترتب عن التحقیق الذي تباشره اللجان البرلمانیة مجموعة من النتائج
توصیات واقتراحات تكون مدرجة في التقریر الذي تعده لجنة التحقیق ولو أن هذا التقریر لا 

هذا وتجدر الإشارة  ،4ینتج آثاره إلا إذا تمت الموافقة علیه من طرف الغرفة المنشأة للجنة
أو رئیس  إلى أنه یسلم التقریر الذي أعدته لجنة التحقیق إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .99ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.1
الأمة حسب الحالة إلى رئیس یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس " 2،3،4الفقرة  83تنص المادة .2

  .الحكومة طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة
  .یضبط برنامج الاستماع غلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع رئیس الحكومة

یوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعاینات والزیارات إلى إطارات المؤسسات والإدارات العمومیة وأعوانها قصد المعاینة 
  "ستماع إلیهم عن طریق السلطة السلمیة التي یتبعونهاالمیدانیة للا

  .100ص،محمد هاملي،نفس المرجع.3
  .138ص،مرجع سابق،عباس عمار.4
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ویبلغ التقریر إلى كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة كما  ،مجلس الأمة حسب الحالة
  .1یوزع على النواب أو على أعضاء مجلس الأمة حسب الحالة

جنة وما یتضمنه من توصیات لا ینطوي على أي قوة إلزامیة تجاه لوتقریر ال
عنیة فعله بصدد التقریر هو نشره سواءً ثم إن أقصى ما یستطیع أعضاء الغرفة الم ،الحكومة

جزئیة وذلك بناءً على اقتراح من مكتب الغرفة ورؤساء المجموعات البرلمانیة أو  بصفة كلیة
- 99الفقرة الأولى من القانون العضوي  86وبعد رأي الحكومة وهو ما أشارت إلیه المادة 

022.  
من الجزاء المعنوي  وبطبیعة الحال فإن نشر تقریر لجنة التحقیق یشكل نوعا

لاسیما إذا كان یتضمن إدانة لها بسبب تقصیر أو تجاوزات ارتكبتها وما یمكن  ،للحكومة
ستار  قوله أخیرا حول لجنة التحقیق بأنه لیس لها صفة الرقابة الفاعلة  بل یبسط علیها

 .3التحقیق فقط

وسائل الرقابة المحركة لانعقاد المسؤولیة السیاسیة  المبحث الثاني
  .للحكومة
  

یقصد بالمسؤولیة السیاسیة تلك المسؤولیة التي تنعقد أمام البرلمان المنتخب خلافا 
ولذلك وصفت بالسیاسیة لأن النتائج المترتبة  ،لقانونیة التي تنظر فیها المحاكمللمسؤولیة ا

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .88ص،مرجع سابق،حافظي سعاد.1
یمكن أن یقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقریر كلیا أو جزئیا بناءً " الفقرة الأولى 86تنص المادة .2

  ".على اقتراح مكتب ورؤساء المجموعات البرلمانیة بعد رأي الحكومة
  .57مرجع سابق،ص،أسالیب ممارسة السلطة،عبد االله بوقفة.3
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تتمثل أساسا في ضرورة اعتزال الحكم بمجرد فقدان ثقة ممثلي  ،علیها ذات طبیعة سیاسیة
الرقابیة التي من خلالها یمكن للبرلمان في  الآلیاتوعلیه سنتطرق إلى  ،1الشعب في البرلمان

ویتعلق  ،إطار مراقبته لأعمال السلطة التنفیذیة إثارة وتحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة
 ،)المطلب الأول(عمل الحكومة أمام البرلمان ومناقشته  تقدیم مخطط آلیةالأمر بكل من 

 المطلب(ملتمس الرقابة آلیةثم التطرق إلى  ،)المطلب الثاني(وكذا بیان السیاسة العامة 
وهو ما سنحاول دراسته وتبیانه مع الإشارة القانونیة والإجرائیة وكذا القیود الدستوریة  ،)الثالث

  .ام المسؤولیة الحكومیةمن أجل إقرار حق البرلمان في قی

  .تقدیم مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان المطلب الأول
  

نص المؤسس الدستوري الجزائري على أن رئیس الحكومة وبمجرد تعیین أعضائه من 
ن كان یتضمن واقعیا الخطة العملیة  ،طرف رئیس الجمهوریة یعد ویضبط برنامج حكومته وإ

الثقافیة لأجل تحقیق الأهداف المرجوة  ،الاجتماعیة ،الاقتصادیةالممكنة لكل القطاعات 
  .2خلال فترة زمنیة محددة

الرامیة لتحقیق الأهداف دون تحدید لهذه  الآلیاتكما قد یحدد برنامج الحكومة 
هو الإطار العام الذي یندرج فیه عمل الحكومة على أساس أن برنامج الحكومة  ،الأخیرة

  .3ویثبت الأدوات الأساسیة الرامیة إلى تجسید الأهداف المسطرة فیهوتحدد فیه الأولویات 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .380ص،مرجع سابق،شریط ولید.1
  .392ص،المرجع نفسه.2
  .392ص،نفسهالمرجع .3
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ونظرا لأهمیة برنامج الحكومة وحساسیته فقد ألزم المشرع بعرضه على البرلمان من 
   .وكذا لمعرفة الآثار المترتبة عن المناقشة ،أجل مناقشته

  مناقشة مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني الفرع الأول

  
یقدم رئیس الحكومة برنامجه " التي تنص 1996من دستور  86حسب المادة 

یستشف من صیاغتها أن أمر تقدیم البرنامج  ..."للمجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه
وتجدر الإشارة إلى أن التعدیل  ،1أمام المجلس الشعبي الوطني إلزامي بعد تعیین الحكومة

یقدم الوزیر الأول مخطط عمل " 94قد نص علیها في مادته  2016الدستوري لسنة 
  ،للموافقة علیهالحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني 

  ...."ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة
أن یقدم س الحكومة الأجل الذي على رئی 02-99هذا وقد حدد القانون العضوي 

یوما على ) 45(برنامج حكومته خلاله إلى المجلس الشعبي الوطني وقدرت بخمسة وأربعین 
أن رئیس الحكومة هو المعني  وكما یبدو ،2أن یبدأ هذا الأجل من تاریخ تعیین الحكومة

شخصیا بهذا التقدیم ما یسد الباب أمام إمكانیة إنابة أحد أعضاء الحكومة لهذا الغرض 
وهذا یتفق مع  ،ري العمل به في الممارسة عندنااوتولي رئیس الحكومة هذه المهمة هو الس

  .الوطنيالأهمیة البالغة لهذا البرنامج في العلاقة بین الحكومة والمجلس الشعبي 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .28ص،مرجع سابق،بوسالم دنیا.1
  .02-99الفقرة الأولى من القانون العضوي  46أنظر في ذلك المادة .2
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السالفة الذكر في شكلها  80نجده یعقب في المادة  ،1996وبالرجوع إلى دستور 
تقدیم رئیس  ،2016بعد التعدیل الدستوري لسنة  94مع نص المادة السابق والتي تتطابق 

الحكومة لبرنامج حكومته بإجراء مناقشة عامة حوله على مستوى المجلس الشعبي الوطني 
 حیث نصت على 02-99الفقرة الثانیة من القانون العضوي  46وهو ما أكدته المادة 

وقد  أورد المؤسس الدستوري  ،"ویفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة"
وهو  ،1أیام من تبلیغ البرنامج إلى النواب) 07(مدة محددة لإجراء هذه المناقشة قدرها بسبعة 

أن یكیف ویمكن لرئیس الحكومة  ،02-99العضوي ن القانون م 472أشارت إلیه المادة 
ثم تأتي مرحلة التصویت حیث تعتبر هي المرحلة  ،برنامجه على ضوء هذه المناقشة

فحتى یصبح واجب التطبیق یجب أن یوافق  ،الحاسمة التي یجب أن یعبرها برنامج الحكومة
خلي للمجلس الشعبي علیه النواب وفقا لإجراءات التصویت المنصوص علیها في النظام الدا

هذا وقد حددت أجال التصویت بعشرة أیام على الأكثر من تاریخ تقدیمه في  ،3الوطني
یتم التصویت على " 02-99من القانون العضوي  48الجلسة وهو ما نصت علیه المادة 

أیام على الأكثر من تاریخ ) 10(برنامج الحكومة بعد تكییفه إن اقتضى الأمر عشرة 
  ".جلسةتقدیمه في ال

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .30ص،مرجع سابق،بوسالم دنیا.1
أـیام من تبلیغ البرنامج إلى ) 7(لا یشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعد سبعة " 47تنص المادة .2

  ".النواب
  .249ص،مرجع سابق،عباس عمار.3
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  عرض برنامج الحكومة على مجلس الأمة:الفرع الثاني 
  

في إن مخطط عمل الحكومة الموافق علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني وقبل الشروع 
وهو ما أشارت  ،الأمة للاضطلاع علیه دون مناقشة تطبیقه لا بد من عرضه على مجلس

في شكلها القدیم والتي تتطابق مع  1996الفقرة لثالثة من الدستور الجزائري  80إلیه المادة 
یقدم " حیث نصت على ،2016الفقرة الثالثة بعد التعدیل الدستوري لستة  94نص المادة 

الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس 
  ".عبي الوطنيالش

وعلى الرغم من أن الحكومة غیر مسئولة سیاسیا أمام مجلس الأمة على غرار 
 ،الأنظمة السیاسیة التي أخذت بنظام الغرفتین على اعتبار أن مجلس الأمة غیر قابل للحل

والحل هو السلاح المقابل لتقریر المسئولیة السیاسیة إلا أن الدستور ألزم رئیس الحكومة 
ولعل الغایة من ذلك هو إعلام الأخیر  ،حول برنامجه أمام مجلس الأمة بتقدیم عرض

سیناقش جمیع القوانین وبالتالي  ،بمحتوى برنامج الحكومة لأنه شریك في العمل التشریعي
  .1التي تأتي من الحكومة لتنفیذ برنامجها

لعملیة عرض أن القیمة القانونیة والدستوریة البرلمانیة "عمار عوابدي ویرى الأستاذ 
هي العلم والإعلام والاطلاع على هذا البرنامج فقط  ،برنامج الحكومة على مجلس الأمة

بهدف تكوین رؤیة ومعیار رقابي لممارسة صلاحیات ووسائل الرقابة المقررة دستوراً لمجلس 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .257- 256ص،مرجع سابق،عباس عمار1
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وال والظروف والوسائل أن على أساس ذلك أنه لا یمكن لمجلس الأمة في جمیع الأح، الأمة
  .1"ولیة الحكومة فرقابته هي دائما رقابة معلومات فقطمسؤ  یقرر

بشأن وتجدر الإشارة إلى أن الدستور نفسه قد خول مجلس الأمة إصدار لائحة 
وفي الحالتین  ،ومن شأن هذه الأخیرة أن تشكل إما دعما للحكومة أو انتقاداً لعملها ،البرنامج

ن كانت اللائحة أداة غیر مجدیة إذا یتجسد دور مجلس الأمة كمؤثر في العمل الحكومي  وإ
كان مجلس الأمة لا یقدر على استعمالها إما نتیجة لعدم توافر شرط إصدارها والمتمثل في 

حیث في حالة الرفض لا یمكن  ،موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة
ما عدم وجود رغبة سیاسیة في ذلك ،لمجلس الأمة إصدار اللائحة   .2وإ

  .النتائج المترتبة عن مناقشة برنامج الحكومة الفرع الثالث
  

جراء مناقشة على مستوى غرفتي البرلمان قد ینب           تج عد تقدیم برنامج الحكومة وإ
یكون ذلك تعبیرا  ،ففي حالة الموافقة على برنامج الحكومةعن ذلك إما الموافقة أو الرفض، 

عن منح الثقة لرئیس الحكومة للشروع في تطبیق برنامجه وبمثابة قوة دافعة له وتأكیداً لقوته 
  .3داخل البرلمان ووقوف الأغلبیة خلفه

 ،أما في حالة ما إذا لم یوافق المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض علیه
لقانون تقدیم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة فإنه یكون لزاما على رئیس الحكومة وبقوة ا

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
السنة ،13رقم ،مجلة الفكر البرلماني،مكانة الأسئلة الشفویة والكتابیة في الرقابة البرلمانیة،عمار عوابدي.1

  .123ص،2006
  .33ص،مرجع سابق،حافظي سعاد2
  .251ص،مرجع سابق،عباس عمار.3
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الذي یعین مرة أخرى رئیس حكومة یقع على عاتقه إعداد برنامج وعرضه مجددا على 
بعد التعدیل  95والمادة ) سابقا( 1996من دستور  81وهو ما نصت علیه المادة  ،1البرلمان

لة الحكومة لرئیس یقدم الوزیر الأول استقا" حیث جاء فیها 2016الدستوري لسنة 
  .الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة

  ."یعین رئیس الجمهوریة من جدید وزیراً أولاً حسب الكیفیات نفسها
واستقالة الحكومة حالة رفض برنامجها تعد أمرا طبیعیا ومنطقیا لأن المجلس الشعبي 

وت على قوانین تأتي تنفیذا لبرنامج حكومي یرفضه الوطني لا یمكنه أن یناقش ویص
جراء  ،2مبدئیا ویؤدي الرفض للمرة الثانیة لبرنامج الحكومة الحل للمجلس الشعبي الوطني وإ

مع استمرار الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب  ،3انتخابات تشریعیة
 82وهو ما نصت علیه المادة  ،4المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

إذا لم تحصل من جدید موافقة " 2016د التعدیل الدستوري لسنة بع 96والمادة ) سابقا(
  .المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا

مر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس تست
  ."أشهر) 3(الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .117-116ص،مرجع سابق،عقیلة خرباشي.1
  .117ص،المرجع نفسه.2
  .117ص،المرجع نفسه.3
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،تطور الرقابة البرلمانیة على العمل الحكومي في النظام الدستوري الجزائري،مولاي هاشمي.4

  .117ص،2010- 2009،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الحقوق،في القانون العام
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وتجدر الإشارة إلى أن رفض البرنامج للمرة الثانیة هو الأثر الذي لم یحصل أبدا في 
  .1تاریخ التجربة الدستوریة لحد الآن

  .بیان السیاسة العامة مطلب الثانيال
  

تبدأ الحكومة في تنفیذ إستراتیجیة عملها المتضمنة في برنامجها بعد المصادقة علیه 
ولا تنتهي رقابة هذا الأخیر عند الإذن للحكومة بتنفیذ  ،من طرف المجلس الشعبي الوطني

سیده میدانیا بل یستمر المجلس في بسط رقابته بعد تنفیذه وتج ،برنامجها كرقابة سابقة لعملها
كرقابة لاحقة عن طریق الحوصلة التي تقدمها الحكومة سنویا وذلك لدى تقدیم بیان السیاسة 

  .العامة
ویعتبر بیان السیاسة العامة السنوي وسیلة إبلاغ مهمة جداً من الحكومة لأعضاء 

حاطتهم علما بما تم تنفیذه أثناء سنة من تقدیم البرنامج وبما هو في طو  ر الإنجاز البرلمان وإ
  .2وكذا الآفاق المستقبلیة التي تنوي الحكومة القیام بها وكذا الصعوبات التي إعترضتها

وعلیه سنتعرض إلى عرض بیان السیاسة العامة على المجلس الشعبي الوطني وما 
  .یمكن أن ینجر عنه من نتائج

  . المجلس الشعبي الوطني متقدیم بیان السیاسة العامة أما الفرع الأول
وقد ألزم المؤسس  ،تقدم الحكومة بیان عن السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني 

الدستوري بتقدیم بیان عن السیاسة العامة وذلك في مدة زمنیة محددة قدرها سنة تبدأ حسابها 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .116ص،سابقمرجع ،عقیلة خرباشي.1
  .120ص،المرجع نفسه.2
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وهذه المدة  ،من تاریخ المصادقة على البرنامج الحكومي من طرف المجلس الشعبي الوطني
ن التقییم السنوي لعمل الحكومة وتبین مدى تطبیق الحكومة للبرنامج تمكن المجلس م

من  84وهذا ما أشارت إلیه المادة  ،1المصادق علیه من طرفه وكیفیة أدائها میدانیا له
  .2الدستور الفقرة الأولى

قد أضاف  2016أنه بموجب التعدیل الدستوري لسنة  ،وما یجدر التنویه إلیه
حیث شدد وألزم الحكومة بضرورة تقدیم بیان السیاسة العامة " یجب" المؤسس الدستوري عبارة

الفقرة الأولى من التعدیل  98حیث نصت المادة  ،سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني
یجب على الحكومة أن تقدم سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني " 2016الدستوري لسنة 

للنقاط والمحاور المتضمنة في بیانها وبعد عرض الحكومة ، "بیاني عن السیاسة العامة
السنوي العام فإن الدستور أوجب أیضا طرح هذا البیان لمناقشته على مستوى المجلس 

الفقرة الثانیة من  98تقابلها المادة ( في فقرتها الثانیة 84الشعبي الوطني بنص المادة 
 ،3"لعمل الحكومةتعقب بیان السیاسة العامة مناقشة " )2016التعدیل الدستوري لسنة 

لزامیة المناقشة هنا تكتسي نفس الأهمیة التي تتمتع بها المناقشة لبرنامج الحكومة حیث  ،وإ
من خلالها یتمكن النواب من الإطلاع على ما تم أداءه من طرف الحكومة في السنة 

مما یؤدي إلى توضیح الرؤیة أملم  ،الماضیة وما تعتزم النهوض به في سیاستها المستقبلیة
  .4النواب لیتمكنوا من اتخاذ الموقف المناسب والسلیم على بینة واطلاع حول أداء الحكومة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .38ص،مرجع سابق،بوسالم دنیا.1
  ".تقدم الحكومة سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة" 01الفقرة 84تنص المادة .2
  .38ص،نفس المرجع،بوسالم دنیا.3
- 189ص،2003،الجزائر،دار هومة،مقارنةدراسة ،آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري،عبد االله بوقفة.4

190.  
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  .إمكانیة إصدار لائحة الفرع الثاني
  

إن بیان السیاسة العامة المقدم من طرف الحكومة والمعروض أمام المجلس الشعبي 
یمكن " الفقرة الثالثة 84وهو ما نصت علیه المادة  ،لائحةالوطني یمكن أن یختتم باقتراح 
ة من التعدیل الدستوري الفقرة الثالث 98والتي تقابلها المادة  1"أن تختم هذه المناقشة بلائحة

وتجدر الملاحظة مبدئیا أن للمجلس كامل السلطة التقدیریة  في إصدار لائحة ، 2016لسنة 
ذا ،بعد مناقشة البیان من عدمه ما ارتأى اتخاذ لائحة حوله علیه التقید بعدة شروط ویتم  وإ

  .الأمر وفق عدة إجراءات
ویعد اقتراح اللائحة بشأن بیان السیاسة العامة المقدم من قبل الحكومة حقا للنواب 

وكذا إیداعه من طرف مندوب أصحاب  ،2نائبا على الأقل علیه) 20(قبوله توقیع یستوجب 
من القانون العضوي  52حیث تنص المادة  ،س الشعبي الوطنيالاقتراح لدى مكتب المجل

99-02 " نائبا على الأقل لیكون مقبولا وأن ) 20(یجب أن یوقع اقتراح اللائحة عشرون
  ".یودعه مندوب أصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

علیها صراحة وتجدر الإشارة أنه لا یمكن للنائب أن یوقع أكثر من لائحة إذ نصت 
هذا ویشترط في اقتراح اللوائح المتعلقة ببیان  ،02-99من القانون العضوي  533المادة 

السیاسة العامة أن تقدم في أجل اثنان وسبعون ساعة الموالیة لاختتام المناقشة الخاصة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 150ص،مرجع سابق،الغربي إیمان.1
  .121ص،مرجع سابق،عقیلة خرباشي.2
  ".لا یمكن أن یوقع النائب الواحد أكثر من اقتراح لائحة" 53تنص المادة .3
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حیث  51في مادته  02-99كما نص على ذلك القانون العضوي  ،1ببیان السیاسة العامة
تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببیان السیاسة العامة خلال الاثنین والسبعین " جاء فیها

  ."ساعة الموالیة لاختتام المناقشة الخاصة بالبیان) 72(
أما بالنسبة لمناقشة اقتراح اللائحة فإن التدخل في هذه المناقشة یقتصر فقط على 

   سبیل الحصر على الأطراف التالیة
  ،على طلبها الحكومة بناءً  -
  ،مندوب أصحاب اقتراح اللائحة -
  ،نائب یرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة -
  .2نائب یرغب في التدخل لتأیید اقتراح اللائحة -

وفي حالة  ،یتم عرض اللائحة للتصویت وذلك حسب تاریخ إیداع اللائحةبعد ذلك 
ذا ما تمت مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالأ غلبیة على إحدى هذه اللوائح تعدد اللوائح وإ

من القانون العضوي  544وهو ما أكدته المادة  ،3فإن اللوائح الأخرى تسقط وتعتبر لاغیة
99-02  

فإنه لا یعدو أن  ،أما عن الأثر القانوني المترتب عن المصادقة على اقتراح اللائحة
ففي حال كانت  ،أدائها لمهامهالها عن كیفیة یكون مجرد تأیید للحكومة أو توجیه لوم وانتقاد 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .264،مرجع سابق،عباس عمار.1
  .02-99من القانون العضوي  55أنظر المادة .2
  .40- 39ص،مرجع سابق،بوسالم دنیا.3
  تعرض اقتراحات اللوائح للتصویت في حالة تعددها حسب تاریخ إیداعها " 54تنص المادة .4

  "إن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى هذه اللوائح بأغلبیة أعضائه یجعل اللوائح الأخرى لاغیة
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اللائحة تتضمن تأییدا للحكومة فهذا سیشجع هذه الأخیرة على المضي قدما في سیاستها 
أما  ،1غیر آبهة بآراء القلة من المعارضة طالما أنها قد حازت على دعم الأغلبیة البرلمانیة

خیرة أمام الرأي العام فهذا یؤدي إلى إحراج هذه الأ ،في حال تضمنت لوما وانتقادا للحكومة
لاسیما بعد نشر محتوى اللائحة هذا ناهیك عن أن ذلك یشكل إنذارا لها باحتمال إیداع 
ملتمس رقابة ضدها أو بسحب الثقة منها إن هي لم تقم بمراجعة سیاستها أو عملها محل 

لمصادقة عن اولكن في كلتا الحالتین لا یوجد هناك جزاءً قانوني یمكن أن یترتب  ،2الانتقاد
  .على اللائحة

وتجدر الإشارة في الأخیر أن المؤسس الدستوري خول الحق لمجلس الأمة في 
الإطلاع على البرنامج الحكومي من خلال إمكانیة تقدیم الحكومة بیانا عن السیاسة العامة 

والقصد المترتب وراء هذا الغرض وهو ما نصت علیه  ،لمجلس الأمة دون أن تبین النتیجة
الفقرة الأخیرة من التعدیل الدستوري  98تقابلها المادة (الفقرة الأخیرة من الدستور  84 المادة
یمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن السیاسة " حیث جاء فیها) 2016لسنة 
 ."ةالعام

وتقدیم بیان السیاسة العامة لمجلس الأمة یبقى من صمیم السلطة التقدیریة للحكومة 
  .3یوجد ما یجبرها على ذلكولا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .107ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.1
  .286ص،مرجع سابق،عباس عمار.2
 .132ص،مرجع سابق،عقیلة خرباشي.3
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  .ملتمس الرقابة المطلب الثالث      
  

لقد كفل الدستور الجزائري للمجلس الشعبي الوطني حق اقتراح ملتمس رقابة لإسقاط 
 ویعرف ملتمس الرقابة بأنه أداة دستوریة تسمح بتحریك مسئولیة الحكومة عن تنفیذ، الحكومة

كما یمكن  ،1إسقاطها متى توافرت الشروط المطلوب فیهابرنامجها أمام البرلمان وتؤدي إلى 
تعریفه بأنه سلطة رقابیة على الحكومة تؤهل المجلس الشعبي الوطني إسقاطها إن حادت 

ولقد نص علیها المؤسس الدستوري لسنة  ،2عن التوجهات المحددة في البرنامج الموافق علیه
الفقرة الأولى بعد التعدیل الدستوري  153المادة ( 3الفقرة الأولى 135في المادة  1996
2016.(  

  .ومن هنا سنحاول التطرق إلى شروط اقتراح ملتمس الرقابة وكذا الآثار المترتبة عنها

جراءات ملتمس الرقابة الفرع الأول   .شروط وإ
  

لقد أحاط المؤسس الدستوري من أجل إعمال آلیة ملتمس الرقابة بجملة من 
 ،02-99وریة ومواد القانون العضوي بدقة في المواد الدستالإجراءات والشروط المحددة 

  .وذلك نظرا لخطورة هذه الآلیة على الحكومة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .270ص،مرجع سابق،عباس عمار.1
  .395ص،1990،الجزائر،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،النظام السیاسي الجزائري،سعید بو الشعیر.2
بیان السیاسة العامة أن یصوت على  یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته"الفقرة الأولى  135تنص المادة .3

  ".ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة
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من الدستور أن حق استعمال ملتمس الرقابة  135فبدایة نلاحظ من نص المادة 
ثم إن نواب المجلس  ،حكر على نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة

یملكون ممارسة هذا الحق إلا بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامة الوطني لا  الشعبي
  .1للحكومة ما یعني أن ممارسته لا تتصور إلا مرة واحدة في السنة

من جهة أخرى نلاحظ بأن القانون یشترط لقبول ملتمس الرقابة ضرورة توقیعه من 
توري لا یمكن ممارسته مما یفید بأن هذا الإجراء الدس ،النواب على الأقل) 1/7(قبل سبع 

الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري  153بطریقة فردیة من قبل النواب ولقد نصت المادة 
ولا یقبل هذا الملتمس إلا " على ما یلي) الفقرة الثانیة سابقا 135تقابلها المادة (2016لسنة 

لا رار اللائحة لیس هذا فقط بل وعلى غ ،2"عدد النواب على الأقل) 1/7(إذا وقعه سبع 
من القانون العضوي  58إذ تنص المادة  ،3یمكن للنائب أن یوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد

وبعد  ،"لا یمكن أن یوقع النائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحد" على أنه 99-02
ذلك یودع ملتمس الرقابة من قبل مندوب المبادرین به لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 
على أن یعلق بالمجلس ویوزع على كافة النواب وینشر في الجریدة الرسمیة لمداولات 

على مضمون  إطلاع الرأي العام  وقد تكون الغایة من هذا النشر ،4المجلس الشعبي الوطني
 .5وجهة من قبل النواب إلى الحكومةالانتقادات الم

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .108ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.1
  .02- 99من القانون العضوي  57أنظر كذلك المادة . 2
  .273ص،مرجع سابق،عباس عمار.3
  .02-99من القانون العضوي  59أنظر المادة .4
  .138-137ص،مرجع سابق،مولاي هاشمي.5
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وقد حددت النصوص القانونیة المناقشة التي تسبق التصویت على ملتمس الرقابة 
فلا یمكن أن یتناول الكلمة خلالها سوى الحكومة  ،وقصرتها على عدد محدود من النواب

نائب بناءً على طلبها ومندوب أصحاب ملتمس الرقابة ونائب یرغب في التدخل لمعارضته و 
بعد المناقشة بطبیعة الحال نص الدستور على عرض هذا الملتمس للتصویت  ،1مؤید له

وهو ما  ،2أیام من تاریخ إیداعه) 3(علیه من طرف نواب المجلس وذلك بعد مرور ثلاثة 
ولا یتم " حیث جاء فیها 2016الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري  154أكدته المادة 

الفقرة  136المادة ( 3"أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة) 03(ثلاثة التصویت إلا بعد 
  .,)الثانیة سابقا

لى جانب الشروط السالفة الذكر فإن الموافقة على ملتمس الرقابة تستوجب التصویت إ
الفقرة  154نواب المجلس الشعبي الوطني وهو ما نصت علیه المادة ) 2/3(بأغلبیة ثلثي 

 حیث نصت على) الفقرة الأولى سابقا 136المادة ( 2016الدستوري الأولى من التعدیل 
والملاحظ أن هذا  ،4"النواب) 2/3(تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي "

النصاب صعب التحقیق بالنظر إلى طبیعة تكوین المجلس الشعبي الوطني حیث یكفي 
 الحكومة أن تبحث خلال الأجل الفاصل بین إیداع اقتراح الملتمس والتصویت علیه عن دعم

إن الأحكام وفي محصلة القول  ،حتى تتمكن من إجهاض الملتمس 1+بالنوا) 1/3(ثلث 
  .5س الرقابة في القانون الجزائري تجعل من إقراره أمرا في غایة الصعوبةالمنظمة لملتم

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .02-99من القانون العضوي  60أنظر كذلك المادة .273ص،مرجع سابق،عباس عمار.1
  .43ص،مرجع سابق،بوسالم دنیا.2
  .02-99الفقرة الثانیة من القانون العضوي  61أنظر كذلك المادة .3
  .02-99الفقرة الأولى من القانون العضوي  61أنظر كذلك المادة .4
  .109ص،مرجع سابق،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،محمد هاملي.5
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  .آثار الموافقة على ملتمس الرقابة الفرع الثاني
  

ففي  ،لى نتیجتین إما القبول أو الرفضالملاحظ أن إیداع ملتمس الرقابة قد یفضي إ
) 2/3(حالة فشل النواب المبادرون باقتراح ملتمس رقابة الحصول على نصاب الثلثین 

  .1المطلوب لإقراره تستمر الحكومة حینها في أداء عملها بشكل عادي
غیر أنه قد یفضي ملتمس الرقابة في حالة نجاح النواب في استعماله إلى نتائج 

من التعدیل  155جزائري وبموجب المادة وهنا نلاحظ بأن المؤسس الدستوري ال ،2وخیمة
إذا صادق " نص على ضرورة تقدیم الوزیر الأول لاستقالة حكومته 2016الدستوري لسنة 

الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة یقدم الوزیر الأول استقالة 
الإشارة إلیه أن غیر أن ما یجب ، )من الدستور سابقا 137المادة ( 3"رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة قد یلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني ووضع حد للعهدة التشریعیة 
  .4للنواب مباشرة عقب نجاحهم في التصویت على ملتمس الرقابة

وما یمكن ملاحظته أن سلطة البرلمان في اتخاذ ملتمس رقابة ضد الحكومة محصورة 
نجاح ملتمس الرقابة مرتبط بنوعیة الأغلبیة السائدة  ومقیدة بل إنها تكاد تكون منعدمة لأن

فإذا كانت الحكومة حائزة على أغلبیة واضحة فإن حظوظ  ،في المجلس الشعبي الوطني
  .5نجاح ملتمس الرقابة تكون عسیرة جداً ومسألة تغییر الحكومة تعد أمرا صعبا

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .110ص،محمد هاملي،آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر،مرجع سابق.1
  .278ص،مرجع سابق،عباس عمار.2
  .02- 99الفقرة الثالثة من القانون العضوي  61أنظر كذلك المادة .3
  .281ص،نفس المرجع،عباس عمار.4
  .130ص،مرجع سابق،عقیلة خرباشي.5
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وكخلاصة للفصل الثاني نقول أن العلاقة بین الحكومة والبرلمان في المجال الرقابي 
حیث أن النصوص القانونیة أوجدت آلیات رقابیة جردتها من  ،تعاني من ضعف ظاهر جداً 

سواءً لربط استخدامها بمواعید ثابتة ومحدودة أو نتیجة غیاب الجزاء المترتب عنها  ،الفعالیة
لا  تدام وفیما یخص اللائحة وما ،مثلما هو الأمر بالنسبة للسؤال وكذا الاستجواب والتحقیق

كما لا یمكن التعویل على  ،تبقى مجرد آلیة للفت الانتباه یترتب عنها مسؤولیة الحكومة فهي
الحكومة بأغلبیة برلمانیة أسلوب المناقشة لطرح المسؤولیة السیاسیة للحكومة طالما تتمتع 

ئل الرقابة مجرد وسائل للاستعلاملتبقى وسا ،مباشرة أو غیر مباشرة بطریق التحالف
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  خاتمة  
  

إن المشرع الجزائري بقدر ما منح السلطة التشریعیة مكانة خاصة بعد الفصل بین 
وبمنحه آلیات رقابیة في مواجهته  ،من جهة وبعد ازدواجیتها من جهة أخرىالسلطات 

بقدر ما أثبت تبعیة السلطة  للسلطة التنفیذیة في إطار العلاقة الوظیفیة التي تجمع بینهما،
  ومن النتائج المتوصل إلیها ،یذیةالتشریعیة للسلطة التنف

  زادت صلاحیات السلطة التنفیذیة على  1996حیث بصدور دستور
خاصة بعدما تم منحها سلطة التشریع بأوامر  ،نحو كبیر ممثلة في رئیس الجمهوریة

وسلطة إصدار قانون المالیة بموجب أمر في حال عدم المصادقة علیه في ظرف 
لیضاف لذلك سلطة الاعتراض على القوانین  ،انیوم من قبل غرفتي البرلم 75

كما تم إنشاء غرفة ثانیة للبرلمان تحت مسمى مجلس الأمة عهد  ،المخولة للرئیس
 .لرئیس الجمهوریة تعیین ثلث أعضائها

  إن فكرة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة لا تتماشى والممارسة
فالنص  ،حیث تعتبر وسیلة لفرض هیمنة السلطة التنفیذیة على البرلمان ،الدیمقراطیة

التشریعي المصادق علیه من قبل هذا الأخیر لا یكتسب القوة القانونیة إلا إذا صادق 
والتي لن تتحقق إلا إذا شارك الثلث المعین في عملیة  3/4علیه مجلس الأمة ب

 .المصادقة
   فالحكومة ترفض  ،م تسلم العرقلةهي الأخرى لإن المبادرة المالیة

 ،اقتراحات البرلمانیین إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إضافة أعباء مالیة جدیدة
ما دامت تتمتع فضلا عن ذلك فالمصادقة على المشاریع المالیة لیس لها أثر 

 .بإمكانیة دخولها حیز التنفیذ بناءً على أوامر
  لتصویت،التعدیل،عمالجدول الأ(إن إجراءات العملیة التشریعیة (

لكننا وجدنا أن التحكم من  ،یفترض أن یكون التحكم فیها من اختصاص البرلمان
اختصاص الحكومة وبالتالي أصبحت هذه الأخیرة سیدة الموقف مما یؤدي إلى 

 .انسجام الإنتاج التشریعي مع مصالح الحكومة
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  تتجه غالبیتها أن استخدام النواب لآلیات الرقابة المحدودة الاستعمال
إلى الأسئلة وتوجیهها نحو الأمور الأقل تأثیرا في الأوضاع العامة والأقل مساسا 

 .بمصالح الجماعات
  تكریس المؤسس الدستوري فكرة الحد من السلطات الرقابیة التي یحوزها

حیث لم یعد بإمكان المجلس الشعبي الوطني إسقاط الحكومة  ،البرلمان تجاه الحكومة
النواب ولإقراره موافقة ) 1/7(لتقدم بملتمس رقابة یلزم لقبوله توقیعه من قبل إلا بعد ا
فیما عدا ذلك لیس لباقي الأدوات  ،علیه وهو نصاب صعب التحقیق)2/3(ثلثیهم 

 .الرقابیة البرلمانیة أي تأثیر في سیاسات الحكومة
وعلیه ومن خلال ما سبق فإن هذا الوضع یدفع الباحث إلى تقدیم     

  تراحات لتحسین مركز البرلمان على المستوى التشریعي والرقابي وفقا لما یلياق
  ضرورة منح كل عضو من البرلمان سلطة اقتراح قانون بدل اشتراط

المشاركة في نائبا، وهذا حتى نضمن للأقلیة البرلمانیة  20توقیع الاقتراح من قبل 
 .العملیة التشریعیة

  لرئیس الجمهوریة وهذا بسحب سلطته تقلیص الصلاحیات التشریعیة
في التشریع بأوامر أو على الأقل منح البرلمان سلطة مناقشته وتعدیل مضامین هذه 

 .الأوامر 
  إلغاء سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار قانون المالیة بموجب أمر إذا

 .یوماً من قبل غرفتي البرلمان 75 لم یصادق علیه في غضون
فإن الأمر یتطلب إعادة النظر في المنظومة القانونیة  بالنسبة لوسائل الرقابة

للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وذلك ابتداءً من النص الدستوري إلى غایة القانون 
وهذا على النحو الذي یراعي وكذلك الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان  02-99العضوي 

  الاقتراحات التالیة

 لیة للأسئلة والاستجوابات البرلمانیةإدراج ضوابط موضوعیة وشك. 
  جازة اختتام هذه إجازة تحویل الأسئلة البرلمانیة إلى استجوابات وإ

 .الأخیرة بطرح الثقة من الحكومة
  الاهتمام بالدور الرقابي للجان التحقیق البرلمانیة عموما وذلك بمنحها

طلاع أحوال ذلك سلطات لرقابة مدى تنفیذ الحكومة للقوانین المصادق علیها واست
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بنصوص قانونیة واضحة، وبالتالي توسیع مجال تدخلها وعدم الاكتفاء بتخویلها 
 .صلاحیة الاستماع فقط لأعضاء الحكومة الذي لا یرقى لمستوى آلیة رقابیة

  إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالآلیات الخاصة بالمساءلة المباشرة
برنامج الحكومي من حیث طبیعته وطبیعة للحكومة، وذلك بتوضیح أحكام تقدیم ال

 .التصویت علیه والتخفیف من النصاب المتشددة في تبني ملتمس الرقابة
حیث جاء بتعدیلات  2016ونشیر في الأخیر إلى صدور التعدیل الدستوري لسنة 

نرى أنها لیست جوهریة كونها لا تحد من سیطرة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة ولم 
 .تخلق نوعا من التوازن بینهما سواءً على المستوى التشریعي أو على المستوى الرقابي
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  ملخص
هذا البحث یستحضر لأهم الصلاحیات الدستوریة والسیاسیة التي تتمتع بها السلطة التشریعیة على المستوى 

أداء وفعالیة المؤسسة التشریعیة سواء في  المؤسساتي والوظیفي في الجزائر، والوقوف على خلفیاتها ومخلفاتها، وعلى مدى
براز متطلبات تدعیم المؤسسة البرلمانیة كهیئة دستوریة منتخبة معبرة عن الإرادة  مجال التشریع أو الرقابة البرلمانیة، وإ

ء الذي عبیة، لها وزن في تقییم الحاضر ورسم معالم المستقبل خاصة أنها القائمة على وضع القاعدة القانونیة، الشيالش
یفرض موازنة حتمیة بین إرادة المجتمع والغایة من وجود النص التشریعي وتحلیل واقع الممارسة البرلمانیة بوظیفتها 

  .تشریعیة والرقابیةال

 .، الممارسة البرلمانیةة البرلمانیة، المؤسسة التشریعیةالسلطة التشریعیة، التشریع، الرقاب الكلمات المفتاحیة 

Résumé  
Cette étude consiste a entamé les compétences politiques et constitutionnels jouir 

par le législateur grâce à l’évolution constitutionnelle en Algérie. Et se tenir debout sur leur 
antécédent et leurs conséquences, et plus la performance et l’efficacité de l’institution 
législative, que ce soit dans la législation ou la surveillance parlementaire. Et mettre en 
évidence les exigences de renforcement de l’institution parlementaire en tant que élu 
constitutionnelle expresse de la volonté populaire, a un poids dans l’évaluation du présent et 
de tracer les grandes lignes de l’avenir en particulier car elle est basée sur un fondement 
juridique. La seule chose qui impose un équilibre entre la volonté de la société, la fin d’un 
texte et l’analyse législative et la pratique législative et réglementaire du Parlement. 

   Mot clés  le législateur, la législation, le contrôle parlementaire, l’institution 
parlementaire, la pratique parlementaire. 

Abstract   
      This study was initiated in the political and constitutional powers enjoyed by the 
legislature through constitutional development in Algeria. And stand on their history and their 
consequences, and the performance and effectiveness of the legislative institution, whether 
in legislation or parliamentary oversight. And highlight the requirements for strengthening the 
parliamentary institution as elected constitutional express the popular will, has a weight in 
the assessing the present and shape the future especially, because it is based on a legal 
basis. The only thing that poses an inevitable balancing between the desire of society, the 
end of a text and legislative analysis of legislative and regulatory practice of Parliament. 

       Key words  the legislature, legislation, parliamentary control, parliamentary 
constitution, parliamentary practice. 
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